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Abstract 

The effects of legislative, economic and social developments on the reality of liability have 

prompted the judiciary and special legislation to focus on compensating the injured party 

according to the principle of full compensation without focusing on the conduct of the 

person responsible and attempting to address it. This focus has produced liability based 

on harm, and thus the normative role of liability in controlling conduct and achieving 

prevention and deterrence has declined. This prompted modern French jurisprudence to 

call for reforming the civil liability system to ensure the strengthening of its normative 

function in a way that achieves the functional integration of civil liability. These calls 

culminated in the French Ministry of Justice submitting a draft law to reform civil liability 

on March 13, 2017. One of its most important objectives is to strengthen the normative 

function of civil liability, by creating mechanisms that strengthen this function, represented 

by the provision of the civil fine as a legal system adopted by the French legislator from 

American law, which is similar to punitive compensation as a penalty for malicious 

misconduct. This constitutes an important step in addressing the legislative gap in the 

absence of punishment for profitable misconduct, especially in cases where a 

compensation award alone would be unsatisfactory to the injured party given the profits 

made by the perpetrator of the profitable misconduct. 

 الملخص

إن الآثار التي خلفتها التطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية في واقع المسؤولية دفعت القضاء 

والتشريعات الخاصة إلى الاهتمام بتعويض المضرور وفق مبدأ التعويض الكامل دون التركيز على سلوك 

وتراجع بذلك الدور المعياري  المسؤول ومحاولة معالجته؛ فأنتج هذا التركيز المسؤولية القائمة على الضرر

للمسؤولية في ضبط السلوك وتحقيق الوقاية والردع, ونتيجة غياب التكامل بين الوظيفتين التعويضية 

والمعيارية للمسؤولية المدنية تراجعت الوظيفة الاخيرة لهذه المسؤولية في توجيه سلوكيات الأفراد 

فقه الفرنسي الحديث إلى توجيه الدعوات لإصلاح نظام وتحقيق الأهداف الوقائية والردعية؛ مما حدا بال

المسؤولية المدنية بما يضمن تعزيز وظيفتها المعيارية بشكل يحقق التكامل الوظيفي للمسؤولية 

المدنية, وقد توجت هذه الدعوات بتقديم وزارة العدل الفرنسية مشروع قانون إصلاح المسؤولية المدنية 

أهم أهدافه تعزيز الوظيفة المعيارية للمسؤولية المدنية, من خلال ايجاد , ليكون من 2017اذار  13في 

آليات تعزز هذه الوظيفة تمثلت في النص على الغرامة المدنية كنظام قانوني تبناه المشرع الفرنسي 

مما يجعل منه من القانون الامريكي والذي يتقارب مع التعويض العقابي كجزاء لسوء السلوك المربح, 
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خطوة مهمة في سد النقص التشريعي المتمثل في عدم المعاقبة على الاخطاء المربحة خاصة يعتبر 

في الحالات التي يكون فيها الحكم بالتعويض وحده غير مرضي للمتضرر امام الارباح التي حققها مرتكب 

 سوء السلوك المربح.

 المقدمة 

ت عجز الوظيفة التقليدية للمسؤولية المدنية ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة قد اظهر    

المتمثلة "بالوظيفة التعويضية", فإذا كانت المسؤولية المدنية تؤدي وظيفتها التعويضية في جبر الضرر 

وتعويض المضرور على أساس مبدأ التعويض الكامل, بل والذهاب بعيداً في هذه الوظيفة إلى حد إقامة 

لضرر في بعض حالاتها, فإنه لم يعد لهذا التعويض الفاعلية في تحقيق المسؤولية المدنية على عنصر ا

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لنظام المسؤولية المدنية في ظل التطورات المعاصرة, ولقد كان من 

شأن هذه المغالاة في مبدأ التعويض تراجع الدور المعياري للمسؤولية المدنية في تنظيم سلوك الفرد 

لحفاظ على التوازن بين الحرية والواجب, مما أدخل المسؤولية المدنية في أزمة ثانية في وضبطه وا

وظيفتها, فقدت فيها التكامل بين الوظيفيتين المعيارية والتعويضية, وامام هذه التطورات استجاب 

لى ا 2017اذار لسنة  13والمقدم في  المشرع الفرنسي في مشروع إصلاح قانون المسؤولية المدنية

ضرورة تفعيل الوظيفة المعيارية للمسؤولية المدنية, متأثرا بغيره من القوانين , حيث كشف عن تأثره 

بممارسات قانونية مطبقة في القانون الامريكي, تمثلت بشكل جوهري في تطور وظائف المسؤولية 

ون الامريكي المدنية, من خلال ظهور آليات جديدة في القانون المدني الفرنسي منبثقة عن القان

كالتعويضات العقابية, اذ يؤثر القانون الامريكي على النظرية العامة للمسؤولية المدنية في القانون 

المدني الفرنسي بعدة طرق, اذ لدى الولايات المتحدة وفرنسا مقاربة مختلفة لقانون التعويض, تتجلى 

نية, بعد ان اثبتت نصوص القانون في تغيير بعض المبادئ العامة والانظمة الخاصة للمسؤولية المد

المدني المتعلقة بالمسؤولية المدنية انها غير كافية, كما ان بالإمكان تضمين القانون الوضعي القواعد 

المميزة للقانون الامريكي, بداية في بعض القوانين الحديثة وفي السوابق القضائية وصولًا الى مشروع 

ثم فأن المشرع الفرنسي قد تبنى قواعد القانون الامريكي في اصلاح قانون المسؤولية المدنية, ومن 

تنظيم انواع من المسؤولية مثل المسؤولية عن الخطأ المربح, وظهور وظائف جديد للمسؤولية المدنية 

( من القانون 1221ناشئة عن القانون الامريكي, تمثل خروجا عن مبدأ التعويض الكامل الوارد بأحكام المادة )

فرنسي الى عدم ضرورة التكامل بين الضرر والتعويض والتحول الى حل شبه جنائي للرد على المدني ال

( من مشروع اصلاح قانون المسؤولية 1226/1مرتكب الخطأ المربح, بتكريسه هذا الخطأ بنص المادة )

ومع ظهور مشروع القانون التمهيدي لإصلاح قانون   1 المدنية الفرنسي تحت مسمى "الغرامة المدنية",

, هل يمكن أن يكون هذا المشروع مشروع التجديد على مستوى قانون 2017المسؤولية المدنية لعام 

المسؤولية المدنية ؟ كما أن المسودة الأولية التي نشرتها وزارة العدل بعد الإصلاح الذي تم إجراؤه على 

وإثبات الالتزامات تثير الاهتمام, والواقع أن دمج مفهومي سوء السلوك  قانون العقود والنظام العام

المربح والغرامة المدنية في القانون المدني الفرنسي في المستقبل, سوف يستجيب بتغير جوهري 
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من خلال فرض غرامة مدنية في حالة تحقق سوء  لوظيفتي "الإصلاح" و"المعاقبة" للمسؤولية المدنية,

, حيث يوفر مشرع إصلاح قانون المسؤولية المدنية علاجا فعالا لظاهرة الخطأ المربح, وإن السلوك المربح

العناصر التأسيسية لسوء السلوك المربح والعقوبات المتناسبة مع الربح غير المشروع هي نقاط القوة 

ن أن الأخير في هذا النظام القانوني, لان الأول يجعل من الممكن تحديد نطاق الغرامة المدنية في حي

 يعيق أي أمل لدى الفاعل)مرتكب سوء السلوك المربح( في الاحتفاظ بالربح الذي حصل عليه.

( من مشروع إصلاح قانون المسؤولية المدنية معاقبة 1-1266تقترح المادة) : اولا/ إشكالية الدراسة 

ن فرض مثل هذه العقوبة يبدو الأخطاء المربحة بغرامة مدنية, وإذا كان من وجهة نظر السياسة القانونية أ

مرغوبا فيه, فإنه مع ذلك يثير تحفظات من وجهة نظر التقنية القانونية, لان النص يفتقر إلى الدقة 

فمن ناحية "غموض فكرة الخطأ المربح الواردة بالنص", و" شروط واجراءات فرض الغرامة  والاتساق,

رى, الامر الذي دعى الى ضرورة بيان الكيفية التي المدنية وحصيلة هذه الغرامة وتقديرها" من ناحية اخ

مع تعزيز الوظيفة المعيارية  2017تعاطى بها مشروع إصلاح قانون المسؤولية المدنية الفرنسي لسنة 

للمسؤولية المدنية, والوقوف على الآليات القانونية التي اعتمدها هذا المشروع لتعزيز هذه الوظيفة 

دنية", ودراسة التأثيرات التي يحتمل أن تسببها هذه الآليات على واقع والتي تمثلت "بالغرامة الم

المسؤولية المدنية, فضلًا عن بيان موقف القانون المدني العراقي من هذه الآليات ومدى إمكانية 

من خلال تعزيز الوظيفة المعيارية  تطبيقها في ظله للاستفادة منها في إصلاح نظام المسؤولية المدنية

ية المدنية في القانون المدني العراقي بآليات قانونية مستحدثة تسهم في ضبط سلوك للمسؤول

الأفراد وتحول دون وقوع الضرر أو تفاقمه, وتشكل في ذات الوقت علاجا فعالا لظاهرة سوء السلوك 

نون في القا 2017المربح, من خلال تكريس "الغرامة المدنية" الواردة في مشروع الاصلاح الفرنسي لعام 

 التنظيم القانوني لسوء السلوك المربح والمعاقبة عليه.المدني العراقي لغياب 

( من مشروع إصلاح قانون المسؤولية المدنية الفرنسي على 1-1266تنص المادة ) ثانيا / اهمية الدراسة :

ه غير الغرامة المدنية كجزاء في حالة سوء السلوك المربح, ونظراً لخطورة مثل هذا السلوك وربحيت

المشروعة, فإن القانون العام يحتاج إلى اعتماد تدبير رادعة, يقدم هذا النص الجريء والمبتكر ردًا على 

الجدل الذي أثارته ظاهرة سوء السلوك المربح ومن ثم فإن النص الخطأ المربح يحيي الاهتمام بالوظيفة 

أ, بخلاف الضرر, ويختار المشرع الفرنسي المعيارية للمسؤولية المدنية, وبقول آخر الاهتمام بعواقب الخط

 الغرامة المدنية لذلك ومن هنا تكمن اهمية الدراسة.

اعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي المقارن من خلال تحليل نصوص مشروع    ثالثا/ منهجية الدراسة:

( 1-1266نص المادة )التي كرست الغرامة المدنية ب 2017اصلاح قانون المسؤولية المدنية الفرنسي لعام 

من المشروع ومقارنتها بالتعويض العقابي كنظام قانوني مقارن في القانون الامريكي, مع بيان مبدأ 

الغرامة المدنية كجزاء لذلك السلوك غير المشروع, للوقوف على اهم المشكلات وايجاد المعالجات 

ي نطاق القانون المدني العراقي لغياب التشريعية لها مع بيان مدى امكانية الاخذ بالغرامة المدنية ف

 التنظيم القانوني لسوء السلوك المربح والمعاقبة عليه في هذا القانون.
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سوف نتناول هذه الدراسة في مبحثين, سنخصص المبحث الأول لبيان الاطار    :رابعا/ هيكلية الدراسة 

فراغ التشريعي في القانون المدني النظري للغرامة المدنية, ونعرض بالدراسة في المبحث الثاني سد ال

 العراقي كل ذلك سنصل إلى خاتمة نجملها أهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها.

المبحـــث الاول/ الاطار النظري للغرامة المدنية  ان الغرض الرئيسي من المسؤولية المدنية تعويض الضرر, 

ث فيه من خصومات ومنازعات مستمرة جعلت قواعدها بكل ما يحدالا ان تقدم الزمن وتطور المجتمع 

لعدم كفاية التعويض مما حدا بالبعض الى الدعوة الى تعدد حلولًا قانونية غير مرضية لتلك الخصومات, 

اغراض المسؤولية المدنية وضرورة تفعيل دورها العقابي, وهذا ظهر بوضوح بطرح مشروع قانون اصلاح 

( منه, التي 1266/1وتحديدا في المادة) 2017اذار  13رنسي والمقدم في احكام المسؤولية المدنية الف

فرضت "غرامة مدنية" كعلاج فعال لظاهرة الخطأ المربح وكمقترح بديل لفكرة التعويض العقابي, الامر 

الذي يثير التساؤل عن مفهوم الغرامة المدنية, وماهي خصائص هذه الغرامة ؟ وماهي المراحل او 

ظهرت بها وصولا الى ما تم اقراره في مشروع قانون اصلاح المسؤولية المدنية؟ اذا قد  المظاهر التي

تتخذ الغرامة المدنية أشكالًا مختلفة منها ما يكون تقليديًا, يتجلى من خلال صورة الغرامة المدنية التي 

ة المدنية, يتمتع القاضي المدني بسلطة إصدارها لأغراض العقوبة, ولكن بشكل مستقل عن المسؤولي

ولكن ومع ذلك, قد تظهر الغرامة المدنية في صورة ملحقة بالمسؤولية المدنية, حيث أصبح وفي الآونة 

الأخيرة, من الممكن ربطها بالمسؤولية المدنية من خلال تكريس "التعويضات العقابية" حيث لم يعد الأمر 

صف بأنها "عامة", فلا بد من التمييز بين يتعلق بـ "عقوبة خاصة" بل بعقوبة يمكن فرضها على الجاني وتو

الشكلين الرئيسيين اللذين تتخذهما الغرامة المدنية, حيث أدى مشروع إصلاح المسؤولية المدنية إلى 

طمس هذا التمييز الواضح بين العقوبة العامة والعقوبة الخاصة من خلال النظر بطريقة مبتكرة, في فرض 

لمدنية, وبناءا على ما تقدم ارتأينا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين غرامة مدنية في إطار المسؤولية ا

نعرض المطلب الاول تحديد الغرامة المدنية, في حين خصصنا المطلب الثاني منه الى بيان مظاهر الغرامة 

 المدنية وعلى النحو الاتي. 

( من مشروع قانون اصلاح المسؤولية 1266/1ان نص المادة ) :  الغرامــــة المدنيــــة تحديدالمطلــب الاول/ 

يدعو الى اثراء المسؤولية غير العقدية بوظيفة عقابية عامة ومباشرة,  2017اذار  17المدنية الصادر في 

وعدم تقييد المسؤولية المدنية بالوظيفة التعويضية, هذه الوظيفة التي ظلت ملازمة للمسؤولية 

, وهذا ما فرضه الغرض من هذه المسؤولية وهو اصلاح الضرر, وانعكس ذلك بدوره المدنية لفترة طويلة

على مفهوم المسؤولية المدنية فعرفت) المسؤولية المدنية موضوعها التعويض عن الضرر الذي يلحق 

ة ومن ذلك يركز التعريف على الغرض الرئيسي او الرسمي للمسؤولي  2 بالأخرين, سواء عينا او بما يعادله(,

المدنية, الا ان ذلك لا يمنع ان يكون للمسؤولية غرض اخر بالإضافة الى التعويض يتمثل في معاقبة 

المسؤول عن الخطأ, وهذا ما ابرزه مشروع قانون الاصلاح للمسؤولية المدنية بنصه على الغرامة المدنية, 

مة المدنية ونعرض في وعليه سنقسم هذا المطلب الى فرعين نعرض في الفرع الاول التعريف بالغرا

 الفرع الثاني خصائص الغرامة المدنية .  
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ان الغرامة المدنية مصطلح جديد او مبتكر على المنظومة :  الفـــرع الاول/ تعريـــف الغرامـــة المـدنية

انها ) مبلغ من المال يفرض على مرتكب الخطأ  التشريعية المدنية, لذلك طرح الفقه عدة تعريفات منها,

يسمح له بأن يحتفظ بربح كافي لا يكون لديه قبل ارتكاب الخطأ, الى جانب الحكم بالتعويض الجابر  الذي

, نلاحظ على التعريف تركيزه في تعريف  3 للضرر الذي لحق الضحية لغرض منعه من اعادة ارتكاب الخطأ(

ن السلوك الصحيح وانما بما الغرامة المدنية بارتباط ايقاعها بالخطأ الذي لا يكفي فيه انحراف المسؤول ع

يجنيه من ربح من ذلك الخطأ بالإضافة الى ان الحكم بالتعويض عما يقع من ضرر لا يمنع من الحكم بالغرامة 

المدنية, ويذهب جانب اخر الى تعريف الغرامة المدنية بانها) مبلغ نقدي يفرض على مرتكب الخطأ والذي 

, ما  4 حاً يتجاوز بكثير مبلغ التعويض الذي قد يحكم به عليه(يكون من مصلحته ان يجني من وراء خطأه رب

نلاحظ على التعريف عدم اختلافه عما سبقه من حيث ارتباط الحكم بالغرامة المدنية على المسؤول بالخطأ 

الصادر منه مع اشتراط تحقق الربح نتيجة هذا الخطأ, في حين يذهب جانب آخر الى تعريف الغرامة المدنية 

) مبلغ من النقود الذي يفرض على مرتكب السلوك غير الاخلاقي والمشين وغير النزيه والذي يجني بأنها 

ما نلاحظ على التعريف اعتباره الغرامة   5 من ورائه على منفعة مالية جراء انتهاك قواعد القانون والاخلاق(,

حيث منحه للغرامة المدنية مفهوما المدنية مبلغ من النقود كسابقته من التعريفات الا انه يختلف عنها من 

واسعا بوصفه السلوك المخطئ المربح سلوكا غير اخلاقيا موسعًا من مجال تطبيقه من دائرة انتهاك 

وهذه الاخيرة تمتاز بكونها قواعد سلوك اجتماعي ذات   6 ،احكام القانون الى دائرة انتهاك قواعد الاخلاق

مفاهيم واسعة مرتبطة بالخير والمثل العليا كما انها قواعد نسبية تختلف بحسب معتقدات الجماعة وتراثها 

وتاريخها, كما يرى جانب من الفقه بأن الغرامة المدنية ) تعويض اضافي الى جانب التعويض الجابر للضرر 

ارتكاب الشخص لفعل غير مشروع, مع علمه بأثر ارتكابه لهذا الفعل وبقيمة مبلغ التعويض  يحكم به نتيجة

, ما نلاحظ  7 الذي قد يدان به واقدامه على ارتكابه بهدف تحقيق ربح اكبر مما قد يدان به من تعويضات(

سؤولية التقصيرية على التعريف تحديده نطاق الحكم بالغرامة المدنية بالفعل غير المشروع ضمن نطاق الم

مع اشتراط ان يكون هذا الفعل عمديا من قبل المسؤول غايته الحصول على ربح اكبر من مقدار ما سيحكم 

به من تعويض على الضرر المترتب عن فعله غير المشروع, في حين يعرف جانب آخر الغرامة المدنية بأنها) 

, في حين يذهب  8 نفس غايات التعويض العقابي(الغرامة التي يقضي بها القضاء المدني والتي يكون لها 

, ما نلاحظ على  9 جانب آخر الى تعريف الغرامة المدنية بانها ) بأنها الغرامة التي تصدرها المحاكم المدنية (

التعريفين طرحهما ضابط او معيار لتميز الغرامة المدنية عن غيرها من حيث انها الغرامة التي يحكم او 

ي المدني, في حين يذهب جانب آخر الى تعريفها بانها ) احد الجزاءات غير التعويضية يقضي بها القاض

, في حين يرى  10 تفرض في حالة الخطأ المربح للردع والحد من ارتكاب الاخطاء بغرض منع وقوع الاضرار(

 عن الضرر( جانب آخر بأنها) عقوبة تعويضية اضافية او معيارية اي عقوبة على الخطأ مستقلة عن التعويض

, وجانب آخر  12  , ويذهب جانب في تعريفها بانها) عقوبة اقتصادية رادعة في حالة سوء السلوك المربح( 11

من الفقه يعرفها بانها   ) الجزاء المفروض على الخطأ المرتكب بقصد تحقيق الربح , او التوفير مع تأكيد 

وجانب اخر يرى بأنها) القمع المدني بمعيار مزدوج   13 جواز الحكم بهذا الجزاء وان يكون الحكم بها مسبباً(,
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 مدني وعقابي فهي قمع بالمعنى الضيق لعقاب السلوك المستهجن وليس بالمعنى الاوسع للعقوبة(,

ما نلاحظ على التعريفات المتقدمة تركيزها على استقلال الغرامة المدنية عن التعويض ومنحها صفة   14

رضها يبتعد عن الضرر الحاصل ويرتبط بالخطأ المقترن بربح غايتها ردع المخطئ الجزاء غير التعويضي اي ان ف

ومعاقبته, ويعرف جانب من الفقه الفرنسي الغرامة المدنية من حيث رابط مفهومها بالإصلاح التشريعي 

 للمسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي وما طرأ عليه من تعديل فيعرفها بأنها) غرامة مخصصة

لردع ومعاقبة السلوك غير العادل وهي علامة على الرغبة في اصلاح المسؤولية المدنية وتأكل اسسها 

ويذهب جانب آخر من الفقه في منحى مماثل من ان الغرامة المدنية هي) الغرامة التي   15 التقليدية(,

ل القضاء على الاخطاء تهدف لمشروع الاصلاح بإضفاء الصبغة الاخلاقية على المسؤولية المدنية من خلا

ويؤيد الباحث هذا التعريف الاخير كونه يهدف الى القضاء على الاساليب التي يهدف من   16 المربحة(,

خلالها مرتكب الفعل الضار الى تحقيق ربح على حساب المضرور وهذا هو الهدف من تشريع الغرامة 

ن المال تفرضه المحاكم المدنية على مرتكب المدنية , ونقترح التعريف التالي ) الغرامة المدنية مبلغ م

الفعل الضار نتيجة ارتكابه اخطاء مربحة ولغرض ردعه ومعاقبة السلوك غير العادل (, اما بالنسبة للتشريعات 

حتى  مشروع قانون   17 ومنها القانون المدني العراقي, المدنية فلم تنص على تعريف الغرامة المدنية

 1266المادة) نجد انه قد نص على الغرامة المدنية ب 2017 اذار 13في  اصلاح المسؤولية المدنية الفرنسي

الا انه لم يتطرق الى تعريفها مقتصرا في النص على بيان شروط تطبيقها او الحكم بها مع   18 ( منه,1/

ى المشرع العراقي تنظيم احكام الغرامة المدنية نقترح علايراد حدود تقديرها من قبل القاضي, وعليه 

من خلال النص على تعريفها ليكون النص على النحو الآتي: ) مبلغ من النقود يفرض على مرتكب الخطأ 

والذي يجني من ورائه على منفعة مالية او ربح لا يكون لديه قبل ارتكاب الخطأ, لمعاقبة سوء السلوك 

مبلغها ويجب دفعها من قبل مرتكب الفعل الضار للخزينة العامة بشكل  المتعمد ويحدد القاضي المدني

مباشر الى جانب الحكم بالتعويض الجابر للمتضرر عن الضرر الذي لحق الضحية لغرض منعه من اعادة ارتكاب 

 الخطأ(.

نائية: ان الغرامة المدنية الغرامة المدنية غرامة استث -اولًا   : الفـــرع الثاني/ خصائــــص الغرامـــــة المدنيــــة

المعيار الاساسي في تقدير التعويض في  يعدالذي   19 تعتبر استثناء وخروجا عن مبدأ التعويض الكامل

المسؤولية المدنية, لأن الغرامة المدنية لا تعتد بمقدار الضرر الحاصل والذي اصاب المتضرر كما في 

 قديره على مقدار الخسارة اللاحقة والكسب الفائت,التعويض الكامل, حيث يعتمد التعويض العادي في ت

في حين تعد الغرامة المدنية استثناءً من ذلك لأنها تقيم للخطأ وزنا في اقرارها وتقديرها, اكبر من   20

الوزن الذي يقيمه للضرر, ويفسر استثنائية الحكم بالغرامة المدنية, وذلك لاستيعاب النقص الذي يعتري 

ية المدنية وقصورها عن ردع المسؤول الذي يرتكب خطأ يعود عليه بالربح او المنفعة بعض حالات المسؤول

المالية, مما يجعل الحكم بالتعويض الكامل غير مرضي, ومن ثم هذا ما دعى الى الخروج عن مبدأ التعويض 

عن القواعد  وهذا الخروج  22 واقرار الغرامة المدنية لتحقيق العدالة في ظروف واوضاع خاصة,  21 الكامل,

العامة هو ما اكسب هذا الغرامة صفتها الاستثنائية, يتضح مما تقدم ان الغرامة المدنية ذو طابع استثنائي 
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لأنها تمثل خروجا عن القواعد العامة في تعويض الضرر, والتي يحكمها مبدأ التعويض الكامل, ويترتب على 

الا في احوال خاصة يستشعر فيها القاضي ضرورة  هذه الصفة الاستثنائية انه لا يجوز منح غرامة مدنية

 ذلك, ووفقا لضوابط معينة وقرار مسبب. 

تخصيص حصيلة الغرامة: إن تخصيص مبلغ الغرامة المدنية لصندوق التعويضات أو الخزينة العامة يعزز  -ثانيا

العقابية  23 عياريةطبيعة العقوبة المدنية العامة المتمثلة في "الغرامة المدنية", ويحيي الوظيفة الم

للمسؤولية المدنية ويعزز بنفس الوقت مبدأ الجبر الكامل المناسب لها " الوظيفة تعويضية", ومن ثم 

( من مشروع قانون اصلاح 1266يتم الحفاظ على اتساق قانون المسؤولية المدنية, حيث نصت المادة) 

ة يكون للدولة, مانعا النهج التشاركي على ان الحق في الغرامة المدني 2017المسؤولية المدنية لعام 

الشائع في التعويض العقابي, مؤكدا في ذلك ان في حال مطالبة المضرور بها فأنها ليست من حقه 

وانما من حق الدولة بشكل مباشر متمثلة في صندوق خاص لمعالجة التعويضات المرتبطة بهذا الخطأ, او 

حال عدم وجود صندوق, ومن ثم يتضح انها في المطلق  بشكل غير مباشرة ممثلة بالخزينة العامة, في

واذا كان في امكاننا تأييد هذا التوجه السابق للمشرع الفرنسي من ناحية تتمثل  24 ليست من حق المضرور,

في الخشية من الممارسة غير المنضبطة لصاحب الحق ) المتضرر( في الفرض الذي يكون فيه مبلغ الغرامة 

الذي يجعل جميع الاخطاء المدنية محل تكييف ضمن الخطأ المربح الذي اشترطته  حقا للمتضرر, بالشكل

الغرامة المدنية, ويصبح المطالبة بها بدلا من التعويض وان ينتقل الاستثناء الى الاصل في مختلف 

لا اننا الفرضيات, بحيث ما من خطأ الا وكيف خطأ ربحيًا, موسع مجال المطالبة بالتعويض والغرامة المدنية, ا

نخالف توجه المشرع الفرنسي من حيث ان المضرور كان ضحية اعتداء من جانبين الاول تمثل في كونه 

الهدف المشروع لمسبب الضرر لكي يلحق الضرر به, والثاني فرصة جيدة لذات مسبب الضرر للتكسب منه 

من ثم كان من الاجدر الاخذ به وتحقيق الربح من خلاله, ومن ثم فكرة الضرر والربح كان محورها المضرور, و

 في آلية تحصيل التعويض.

اتساع نطاق أصحاب الحق في طلب الحكم بالغرامة المدنية: تعزز هذا الخصيصة ضمان فعالية الغرامة  -ثالثا

المدنية, حيث كلما زاد عدد الأشخاص الذين يحق لهم التحرك من أجل فرض العقوبات, كلما زاد احتمال 

وكلما زاد تخويفها, وبالتالي زاد ردعها, وبعبارة أخرى, فإن فعالية العقوبة تساهم في فرض العقوبات, 

( على  حق الادعاء العام)النيابة العامة( في المطالبة بالغرامة المدنية 1266/1حيث نصت )  25 تأثيرها الرادع,

بة انما يدخل ضمن الى جانب المضرور حيث يرى جانب من الفقه ان في منح الادعاء العام حق المطال

وظيفته او يعزز منها, بالقول أليست هناك مسألة نظام عام في ظل وجود خطأ مربح؟ الى جانب إسناد 

اما بالنسبة للمضرور وان كان منح المتضرر   26 المشرع حقا خاصا  ) حقا مدنيا( للتصرف إلى المدعي العام,

عالية نظام مكافحة سوء السلوك المربح على الحق في المطالبة بالغرامة المدنية يمكن ان يقوض من ف

رأي جانب من الفقه, لأن مبلغ الغرامة لا يؤول للمتضرر عند الحكم بها وانما الى الدولة, الا انه يبقي 

للمتضرر مصلحة في المطالبة تتمثل في مصادرة الربح غير المشروع الذي جناه مرتكب الخطأ من خلاله, 

زينة العامة أو لصندوق التعويضات, ما كان الا لمنع الجدل المتعلق بإثراء وأن تخصيص حصيلة الغرامة للخ
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يتضح مما تقدم ان مشروع قانون الاصلاح قد وسع في الحق بالمطالبة بالغرامة المدنية محققا  27 المتضرر,

في نهاية المطاف عقوبة مدنية يمكن أن يطلبها شخص عام وشخص خاص, او عقوبة مدنية شبه عامة ؟ 

 دو من ذلك انه يسعى إلى تحقيق غرضين تعويضي وعقابي يعزز من فعالية النص وتأثيره الرادع.ويب

عدم قابلية الغرامة المدنية للتأمين : تثير الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الغرامة وفرضها بمناسبة  -رابعا

لأفعال لتغطية التأمين, ارتكاب أخطاء عمدية أو جسيمة, موضوع مدى قابلية الغرامة المدنية عن هذه ا

أما   28 فبالنسبة لمشروع كاتلا, فإنه يقرر صراحة عدم قابليته للتأمين, لأنه لن يحقق الردع المطلوب ,

مشروع تاريي, ومشروع بيتاي, فقد جاءت صامتة, لكن بما أن الحكم بالغرامة المدنية تطلب خطأ عمدياً, 

( من مشروع اصلاح المسؤولية المدنية الفرنسي بنسختيه 1266/1فلا يمكن التأمين عليها بموجب المادة )

لانه لا يحقق الردع , لذا تأتي هذه الخصيصة من التي سبقتها في بيان وظيفة الغرامة  2017و2016لعام 

حيث يرى جانب من الفقه ان مقترف الفعل الضار   29 المدنية, من اعتبار الغرامة المدنية غير قابلة للتأمين,

ان أمن على مسؤوليته فأن المبلغ الاضافي الممنوح لصندوق التعويضات او للخزينة العامة لو سبق له و

على حساب المسؤول كغرامة مدنية يجب ان تتحمله ذمة المسؤول فقط وليس شركة التأمين, لان في 

من نقل عبء دفع الغرامة المدنية من عاتق المسؤول الى عاتق شركة التأمين اهدار للغرض الذي فرضت 

ويبدو ان هذا توجه الفقه السابق يتفق مع الركائز التي   30 اجله الغرامة المدنية الا وهو معاقبة المسؤول,

يقوم عليها التأمين في المنظومة الفرنسية, من حيث ان شركة التأمين ليست مسؤولة عن الخسائر او 

 الاضرار الناتجة عن سوء السلوك المتعمد او الاحتيالي للمؤمن له.

سنقسم هذا المطلب الى فرعين نعرض في الفرع   : لمطلب الثانــــي/ مظاهـــــر الغرامــــة المدنيــــةا

 الاول المظهر التقليدي للغرامة المدنية ونخصص الفرع الثاني المظهر الحديث للغرامة المدنية.

المدنية شكلا تقليديًا, يتجلى من خلال الفرع الاول/ المظهـــر التقليدي للغرامـــة المدنيـــة: تتخذ الغرامة 

صورة الغرامة المدنية التي يتمتع القاضي المدني بسلطة إصدارها لأغراض العقوبة, ولكن بشكل 

مستقل عن المسؤولية المدنية, أي الغرامة المنصوص عليها في نصوص قانونية والتي يصدرها القاضي 

المنصوص عليها في النص المذكور, وهذه الوقائع  المدني بشكل أساسي, بهدف المعاقبة ضمن الوقائع

لا تشكل بالضرورة جريمة جنائية أو مخالفة إدارية, وهذا ما يميز الغرامة المدنية عن النوعين الآخرين من 

وتوصف الغرامة المدنية بشكلها الكلاسيكي بانها ذات "طابع مدني مستقل" بما معناه ان   31 الغرامة,

ويمكننا التمييز بين فئتين   32 أن يكون بالضرورة أمام دعوى المسؤولية المدنية,يحكم بها القاضي دون 

للغرامة المدنية بشكلها الكلاسيكي اعتمادا على الوظيفة التي تؤديها, الاول ينشأ من المادة التي 

 وقعت عليها او طبيعة الغرامة والثاني من نوعية القاضي وعلى وفق الآتي:

رامة بناء على طبيعتها: هذه هي حالة الغرامة المدنية والتي بشكل كلاسيكي, التصنيف المدني للغ -1

تفرض كعقوبات على الانتهاكات المرتكبة في المسائل الإجرائية, تستخدم هذه الغرامات "الإجرائية" 

غرامات, فإن الطبيعة الإجرائية لهذا النوع من ال  33 لمعاقبة إساءة استخدام الحق في اتخاذ إجراءات قانونية,
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والمراد تطبيقها في المسائل المدنية والجنائية, هي التي تبرر تعلقها بالمسائل المدنية, بغض النظر عن 

  34 القاضي المختص, ومن ثم فإن الغرامة توصف بأنها "مدنية" حتى عندما يصدرها القاضي الجنائي.

ثم تبدو الطبيعة المدنية للغرامة التصنيف المدني للغرامة بناء على صفة القاضي الذي فرضها: ومن  -2

المدنية أكثر تحديدا, إلى الدرجة التي يختار المشرع الحكم فيها لصالح القاضي المدني دون أن تمليه 

اعتبارات أخرى, ومن ثم يتم التمييز بين نوعين من الغرامات, الاولى تتيح الغرامة المدنية معاقبة انتهاك 

 أهمية ذات الغرامات هذه فإن ذلك, ومع ؛ مدني منصب أو , عامةبعض الالتزامات المرتبطة بوظيفة 

 استخدام خلال من يظهر ذلك من الأهم ولكن الحجم, محدودة وتظل نسبيًا نادرة تبدو لأنها محدودة

 : مجالين في وذلك المتخصصة القضائية الدعاوى في المدنية الغرامة

الغرامة المدنية لمعاقبة عدة سلوكيات, كما في استخدام في قانون البناء والإسكان: استخدم المشرع  -أ

مبنى سكني دون ترخيص, البقاء في المبنى بعد انتهاء فترة طلب الحق في السكن, أو حتى عرقلة 

  35 مهمة الرقابة التي يقوم بها وكلاء خدمات الإسكان البلدي.

بر استخدام الغرامات المدنية هو الأمر قانون الأعمال التجارية, وعلى الأخص في قانون المنافسة: يعت -ب

ايار  15الأكثر وضوحاً بلا شك في هذا المجال, منذ صدور قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة بتاريخ 

م, أصبح القانون التجاري يسمح في مسائل ممارسات المنافسة المقيدة, لوزير الاقتصاد والوكيل 2001

لطات المدنية أو القضائية المختصة ) المحكمة التجارية(, والتي لها العام بطلب فرض غرامة مدنية من الس

صلاحية اتخاذ تدابير أخرى ) وقف الأعمال غير المشروعة, إعلان بطلان الشروط والعقود غير القانونية, رد 

بسبب المزايا غير المستحقة والتعويض عن الأضرار(, من بين الغرامات المدنية المختلفة, تبرز هذه الغرامة 

 %5مبلغها المرتفع بشكل خاص ) خمسة ملايين يورو أو ثلاثة أضعاف المبالغ المدفوعة دون وجه حق أو 

ومن ثم تظهر طبيعتها القمعية المؤكدة بوضوح, فضلًا عن تنفيذها بشكل أكثر   36 من حجم الأعمال(,

يفرضه الموزعون على  منهجية, كما يتضح من تطور الدعاوى القضائية المتعلقة بالخلل الكبير الذي

الموردين في علاقاتهم التعاقدية, وفي مجال الدعاوى القضائية المتخصصة المتعلقة بقانون الأعمال, 

نخلص مما تقدم   37 ومن ثم يتجلى ظهور الطابع العقابي للغرامة المدنية في هذه الصورة بشكل واضح,

واحد, انها وان كانت مرتبطة بالمسائل  على الرغم من تنوع هذه الغرامات, إلا أنها تشترك في شيء

المدنية, الا انها من حيث المبدأ غير مرتبطة بالمسؤولية المدنية, ولذلك فإن طابعها العقابي المدني 

 مستقل بذاته. 

الفرع الثاني/ المظهـــر الحديث للغرامـــة المدنيـــة: ينشأ المظهر الحديث للغرامة المدنية "الملحق" 

التي تهدف إلى إضفاء وظيفة عقابية على المسؤولية   38  مدنية" من نظرية العقوبة الخاصة,للمسؤولية ال

المدنية, وإذا كان لهذا المبدأ حتى الآن تأثير محدود, فمن الممكن أن يتزايد في المستقبل, وسنتناول 

 بيان هذا المظهر من ناحيتين: 

يذهب جانب من الفقه إلى السعي في توسيع المظهر المدني الخاص التابع للمسؤولية المدنية:  -1

وظائف المسؤولية المدنية, فبالإضافة إلى الوظيفة الكلاسيكية المتمثلة في التعويض من خلال جبر 
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الضرر, لابد أن تتضمن المسؤولية المدنية وظيفة عقابية تقوم عن معاقبة الأخطاء الأكثر خطورة وفقا لما 

ضمن هذا المبدأ اسناد للمسؤولية المدنية وظيفة عقابية عن الأخطاء يسمى بمبدأ "العقوبة الخاصة", يت

الأكثر خطورة, حيث سيتم منح التعويضات فيها للمضرور وليس للدولة, وينطوي ذلك على منح القاضي 

سلطة الحكم على الشخص المسؤول عن الخطأ بالدفع للضحية بالإضافة إلى التعويضات العادية, تعويضات 

إلى معاقبة الشخص المسؤول مع مراعاة خطورة خطأه, ومن ثم فأن ليس هنالك ما يمنع جزائية تهدف 

من الاعتراف بالآليات العقابية في نطاق المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي, خاصة وان 

مبدأ العقوبة الخاصة يمارس بالفعل بشكل غير رسمي من قبل قضاة الموضوع تحت ستار السلطة 

يرية لتقييم الاضرار, وان الاعتراف للقاضي بذلك وفي اطار دعوى المسؤولية المدنية, يسمح بإكمال التقد

منصبه بشكل مفيد من خلال ممارسة السلطة العقابية, في العديد من الحالات التي قد يكون فيها ذلك 

يبية بالإضافة إلى ضروريًا, خاصة في مسائل سوء السلوك المربح, حيث يمكن أن يؤدي منح تعويضات تأد

التعويضات التعويضية إلى تحديد الطبيعة المربحة لسوء السلوك, ومن ثم فإن القاضي المدني, مثل 

ويبدو ان الحجج السابقة كان لها واقعها الملموس   39 القاضي الجنائي, يتمتع بسلطة فرض العقوبة,

 نظرية فإن ذلك ومع المدنية, لمسؤوليةا لإصلاح والبرلمانية واهميتها, فقد ألهمت المشاريع العقائدية

 الاليات فرض في الجنائي القاضي تفوق بسبب أهمية, تقل لا فقهية تحفظات أثارت قد الخاصة العقوبة

 اثره المدنية, والمسؤولية الجنائية المسؤولية بين والخلط الجنائي, القانون احترام لعدم كان كما العقابية,

  40 .الفرنسي المدني القانون في الخاصة العقوبة ازدهار عدم في

المظهر المدني العام التابع للمسؤولية المدنية: يقترح مشروع إصلاح المسؤولية المدنية الحالي  -2

غرامة مدنية مرتبطة رسميًا بالمسؤولية المدنية, إلى الحد الذي يعتبر فيه  2017اذار  13الصادر في 

للمسؤولية المدنية, ومن ثم فإن المستشارية توافق على مبدأ العقوبة المشروع هذه الغرامة نتيجة 

الخاصة, ولكن جزئيًا فقط, فالوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية منصوص عليها بالفعل, ولكن من خلال 

غرامة مدنية, تدفع للخزانة العامة أو لصناديق التعويضات, وليس عن طريق التعويضات العقابية المستحقة 

( من مشروع الاصلاح, هذه الغرامة تتناسب مع 1-1266مضرور, ويظهر ذلك جليا من خلال نص المادة )لل

خطورة الخطأ المرتكب, وقدرات المؤلف على المساهمة والأرباح التي سيحققها, فتنطبق هذه الغرامة 

مربح هو الخطأ الذي على الخطأ المربح المتعمد الذي يتم ارتكابه في مسائل خارجة عن العقد, و"الخطأ ال

ومن ثم فإن أي خطأ   41 يجلب لصاحبه أكثر من الضرر الذي يسببه والذي يمكن أن يطلب منه إصلاحه"؛

 الطبيعة ان يعني وهذا مرتكبه, يُرتكب "بهدف الحصول على مكسب أو اقتصاد" يمكن أن يعاقب عليه

 أن ويجب - واضح بشكل المتعمد العنصر إثبات يتم أن شريطة القصد, حول بالكامل تتمحور للخطأ المربحة

 كبيرًا عددًا يشمل أن يمكن المربح الخطأ هذا فإن وبالتالي - النتيجة هذه مثل" بهدف" الخطأ ارتكاب يتم

نخلص مما تقدم   42 ,(ذلك إلى وما التزوير, المشروعة, غير المنافسة الخصوصية, انتهاك)  السلوكيات من

انما يهدف مشروع الإصلاح من خلاله   43 (,1-1266ان بيان الخطأ المربح وبتعريف واسع في نص المادة)

إلى إرساء الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية, ولكنها لم تعد خاصة كما هو الحال في المظهر 
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فها إلى أي سلوك يسعى به صاحب الكلاسيكي, لأنه اخذ بالصفة "العامة" للغرامة المتمثلة في انصرا

الخطأ إلى الحصول على مكسب أو اقتصاد, ومن ثم يتضح لنا ان سمات المظهر الجديد للغرامة المدنية 

في القانون المدني الفرنسي مزدوجة السمة الاولى: ملحق بالمسؤولية المدنية, وليس مستقلا عنها, 

بطة رسميًا بالمسؤولية المدنية, التي يحكمها القانون والسمة الثانية تنبع من السمة الأولى: لأنها مرت

 الفرنسي بمبدأ عام للمسؤولية عن الخطأ المربح والتي تجعل منها عامة وليست خاصة.

ان القانون المدني الفرنسي  :المبحث الثانـــي/ ســد الفراغ التشريعــي في القانون المدني العراقي

يسعى الى دمج فكرة التعويضات العقابية في حالة الخطأ المربح, اذ ان القانون المدني الفرنسي يريد 

الحفاظ على التوازن والتدبير في التعويض الذي يمكن للمتضرر الاستفادة منه, ومن هذا المنطلق سوف 

مة المدنية كبديل للتعويض العقابي في القانون نبين سعي القانون المدني الفرنسي لتكريس الغرا

الامريكي, ثم نبين مدى امكانية الاخذ فيه في القانون المدني العراقي لمعالجة حالات الخطأ المربح وذلك 

من خلال تقسيم هذا المبحث الى مطلبين نعرض في المطلب الاول تكريس الغرامة المدنية في القانون 

طلب الثاني لبيان مدى امكانية الاخذ بالغرامة المدنية في التشريع المدني الفرنسي ونخصص الم

 العراقي.

سنقسم هذا المطلب الى  :المطلب الاول/ تكريس الغرامة المدنية في القانون المدني الفرنسي

فرعين نعرض في الفرع الاول ضرورة تكريس الغرامة المدنية في القانون المدني الفرنسي ونخصص 

 بيان معايير تقدير الغرامة المدنية.الفرع الثاني ل

أن ادراج الغرامة المدنية في   الفرع الاول/ ضرورة تكريس الغرامة المدنية في القانون المدني الفرنسي:

قانون المسؤولية المدنية يعد جزءا من مجموعة الابتكارات المستوحاة من القانون الأمريكي الذي أعطاها 

لنظرية العامة في القانون المدني, ولا يقتصر الامر على هذا القانون, حيث المكنة, لتكون استثناءا على ا

توجد هذه العقوبة الاقتصادية في فروع أخرى من القانون الخاص وخاصة في قانون المنافسة التي ظهرت 

فيها مميزات الغرامة المدنية بعد ان ظهرت ببداية خجولة, ومع ذلك فأن الغرامة تصنف على أنها عقوبة 

حيث طالما كانت نقطة الخلاف الرئيسية    44  مدنية عامة, ولا تحتوي بالتالي على مساوئ العقوبة الخاصة,

في الفقه الفرنسي حول تبني التعويض العقابي حول الأرباح الناجمة عن الخطأ المربح التي تعود 

الغرامة المدنية الى الدولة  للمتضرر, الا ان الغرامة المدنية استبعدت هذا الخلاف من خلال تخصيص عائدات

او صناديق التعويضات, ومن ثم لا يحصل المتضرر على ربح غير مشروع, وهذا ما يجعل الغرامة المدنية 

تتمتع بميزة إعادة إسناد وظيفة تقليدية للمسؤولية المدنية التي تعد وظيفة مستقلة عن الوظيفة 

الفعل منازعات الأخطاء المربحة محدودية "الوظيفة فقد كشفت ب  45 التعويضية اي "الوظيفة المعيارية",

التعويضية" للمسؤولية المدنية, فالغرامة المدنية تتميز بأنها وسيلة لمعاقبة الخطأ المربح دون النظر الى 

أثر الضرر, وبذلك فإنها تشكل عقوبة "تعويضية إضافية" أو "معيارية", أي "عقوبة على الخطأ بغض النظر 

الضرر, علاوة على ذلك فإن ظروف الخطأ هي التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديده, بل إن عن التعويض عن 

الوظيفة المعيارية المعاد تأهيلها تتفاقم لأن البعض قد يرى فيها وظيفة عقابية, اذ تشكل الغرامة المدنية 
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ية, ومع ذلك يرى عقوبة, وإن كانت مدنية, بالمعنى المقصود في السوابق القضائية الدستورية والأوروب

جانب من الفقه ان فكرة الغرامة المدنية هي واحدة من أهم المعوقات التي تؤجل إقرار هذا المشروع 

على الرغم من ان المشرع الفرنسي قد حاول أن يقدم رؤية مختلفة في مشروع  46 وتحويله إلى قانون,

التساؤل عن مدى نجاح المشرع  الاصلاح وفقا لمنظوره لمفهوم التعويض العقابي, الامر الذي يثير

الفرنسي في ذلك؟ يمكننا القول إنه نجح في ايجاد معالجة تشريعية للخطأ المربح ولكن بخصوصية الوضع 

القانوني الفرنسي المتمسك بأصوله اللاتينية, وموقفه التاريخي التنافسي مع المدرسة 

ة, والتي يمكن القول إنّها أملت على الأنكلوسكسونية, حيث تتعدد الأوجه المعتبرة للغرامة المدني

واضعي مشروع القانون تبنيها بعيدا عن التعويضات العقابية, لعل من أهمها, قدرتها على تحقيق الغايات 

ذاتها التي تفضي إليها التعويضات العقابية مع تلافيها عيوب هذه الأخيرة, إضافة إلى انسجامها مع 

ويبدو لنا ان رؤية مشروع قانون الاصلاح الفرنسي,  ن المدني خاصة,منظومة القانون الخاص عامة, والقانو

إنما تمثل الحل الأكثر توافقا مع طبيعة النظام والتحفظات التي يثيرها التعويض العقابي لديهم, حيث إنه 

استجاب لمفهوم التعويض, وبالتالي فصل مفهوم التعويض عن الغرامة, مما جعل التعويض لا يخرج عن 

بر الضرر وليس المعاقبة على الخطأ, محترما بذلك قواعده الفلسفية المتعلقة بأنّ التعويض مفهوم ج

يتضمن الجبر الكامل للضرر, ومتجاوزاً بذلك فكرة الإثراء بلا سبب من قبل المضرور على حساب مسبب 

مانحا هذه الأحقية الضرر, كما أنه بتوصيفها غرامة, فصلها عن الضرر المدني, ونزع أحقيتها من يد المدين, 

للدولة, كون المضرور يطلب التعويض لا الغرامة, باعتبار أنّ هذه الأخيرة تندرج تحت مفهوم الجزاء المالي 

متلافياً أيضاً من خلال هذا التوصيف, إشكاليات العقاب ومرتكزاته, ضمن   47 عن الحق العام لا الحق الخاص,

امة تفرض حتى على الفعل المدني الذي يخالف النظام العام, المفهوم الجنائي والفعل الجنائي, كون الغر

أو يتعرض للحق العام, ومن ثم توصيف البعد الجرمي بالفعل لا يعد شرطا أو عائقًا أمام تطبيقها, كون 

ع  الفعل ليس بجريمة, ما يجعل المقابل المترتب عليه ليس بعقاب, ومن ثم ما نستطيع قوله, هو أنّ المشرِّ

جد حلًا مختلفاً عن التعويض العقابي, وخارج مؤسسة التعويض العقابي, بطرحه لفكرة الغرامة الفرنسي أو

المدنية, إذ إنّ هذه الغرامة لا ترتبط بالضرر وليست ذات تكييف مدني, وإنما ترتبط بالفعل المرتكب من 

ة بها, فإنه ليس له قبل مسبب الضرر, من دون أن تكون ذات صلة بالمضرور, وإن كان له الحق في المطالب

الحق في الانتفاع بها, علما بأنّ مطالبته بها تأخذ حكم الحق العام الذي يمكن في حال سكوته أو رفضه, أو 

  48 حتى تجاهله أو تنازله عنه, أن تقوم النيابة العامة بذلك.

 الفرع الثاني/ معايير تقدير الغرامة المدنية:

أن التعويض لا يقدر وفقًا لجسامة   49 على مبدأ الجبر الكامل للضرراولًا / جسامة الخطأ المرتكب : ينبني 

الخطأ وإنما على قدر الضرر, ذلك أن الاعتداد بجسامة الخطأ أمر يتعارض مع هدف التعويض وطبيعته 

كوسيلة لجبر الضرر دون زيادة أو نقصان, وليس عقوبة أو جزاء, ومن ثم فليس من المعقول إنقاص 

لان التعويض يقدر تقديرًا ذاتيًا   50 الخطأ يسير وزيادته إذا كان لخطأ جسيمًا أو عمديًا, التعويض لمجرد أن

بالنسبة إلى المضرور أي حسب ما لحقه من خسارة , وتقديرًا موضوعيًا بحتًا بالنسبة للمسؤول, فلا يؤخذ 
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وهذا ما عبرت محكمة النقض الفرنسية عنه   51 في الاعتبار مدى جسامة الخطأ في جانب المدعى عليه,

في العديد قراراتها, بقولها) المسئولية المدنية تقوم على إعادة التوازن الذي اختل نتيجة الضرر, وإعادة 

وإذا كان الأصل بأن القاضي لا   52 المضرور إلى الوضع الذي كان سيوجد فيه لو لم يحصل الفعل الضار(,

ول عند تقدير التعويض, حيث يقدر وفقًا لمدى الضرر, إلا أن القضاء يتدخل ينظر إلى جسامة خطأ المسؤ

وهذا ما سار عليه القضاء في   53 ويأخذ في الاعتبار جسامة الخطأ عند احتساب مبلغ الغرامة المدنية,

حيث يعتد القاضي بجسامة الخطأ من خلال إعمال سلطته في تقدير هذه الغرامة, ويرى جانب   54 فرنسا,

الفقه ان هنالك صعوبة في تحديد وقياس جسامة الخطأ من قبل القاضي, لان معيار قياس خطورة من 

الخطأ معيار شخصي, وان من الأجدر الاستعانة بمعايير موضوعية يستند اليها القاضي كالربح غير المشروع 

ناك فئة من الأخطاء الى ان ه  56 في حين يذهب جانب آخر من الفقه  55 مثلا او مدة النشاط غير المشروع,

المدنية المربحة يشملها الغش والعمد والتي تنطوي إلى جانب قصد ارتكاب الخطأ نية احداث الضرر الذي 

وقع, الا ان بعض انواع الخطأ المربح قد لا تنطوي على نية احداث الضرر, بل تحقيق الربح أو المكاسب 

اس جسامة الخطأ, في حين يرى جانب آخر من فقط, ومن ثم لا يمكن الاستناد الى الخطأ العمدي لقي

الفقه الى ان المشرع الفرنسي في اعتمده على هذا معيار جسامة الخطأ قد تجاوز فكرة العمد الى الخطأ 

في ذاته, فجعل الامر مرتبطا بجسامة الخطأ فقط, ومن ثم ان خطورة الفعل المرتكب تنطوي على تحديد 

او لا, وهذا ما جعل المشرع الفرنسي يشير له في المعيار الثاني  جسامة الفعل, اكثر من كونه عمديًا

دون ان يجعله شرطا في التكييف القانوني للخطأ, من حيث اخذه بمساهمات مرتكب الفعل في هذا 

ويرى الباحث ان الافضل للمشرع الفرنسي النص على معيار لتحديد جسامة الخطأ,   57 الفعل المقترف,

لمرتكب تضمن خطورة بمستوى معين, او كان مصدرا للمكسب او الربح بالنسبة مثلا أن يكون الفعل ا

لفاعله, او ان مجرد الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل غير كافي مقارنة بجسامة او خطورة الخطأ المرتكب, 

رشد ( من مشروع الاصلاح الذي يعد نصا استثنائيا, ومنح القاضي معيار يست1266مراعاة كذلك لنص المادة)

 به في تحديد مقياس جسامة الخطأ. 

ثانياً / الفوائد او الارباح التي حققها مرتكب الفعل الضار : ان من المعايير التي على القاضي الاخذ بها 

( من مشروع الاصلاح الفرنسي معيار الربح الذي حققه مرتكب الفعل الضار 1266استنادا الى نص المادة)

الحكم بجزاء خاص " الغرامة المدنية" لهذا النوع من الأخطاء, وهو ما على حساب المضرور, حتى يمكن 

ويظهر عنصر الربح في مجال المنافسة غير المشروعة والمساس   58 اشار اليه مشروع )كاتالا( بشكل صريح,

 بالحياة الخاصة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية, وهذا ما اكدته العديد من قرارات محكمة النقض الفرنسية,

ويبدو ان اساس ذلك يكمن في ان سلوكيات هذا الخطأ تتضمن التدخل في شؤون الغير" لكسب   59

الربح بدون بذل أي جهد أو انفاق أي شيء أو حيازة معرفة فنية, أو للحصول على ميزة تنافسية أو قيمة 

ر",  فيترتب على اقتصادية ناتجة عن عمل فكري أو معرفة فنية عائدة للغير أو استثمار شهرته بدون مبر

الخطأ المربح نتيجة خاصة تتمثل في "الربح" خلاف نتيجة الخطأ في صورته العادية والمتمثلة في "الضرر" 

فقط, فالخطأ المربح هو الخطأ الذي يسبب مكسبًا أو اقتصاداً في النفقات الى جانب الضرر الذي أصاب 
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ود تساوي بين الضرر والربح, فقد يكون الربح أعلى ويرى جانب من الفقه اخر بأنه لا يشترط وج  60 المضرور,

من الضرر, كما لا يشترط حصول التلازم بينهما فقد يكون الخطأ المربح مصدراً لنتيجتين "الربح والضرر", 

ومن ثم يتبين لنا ان معيار الربح هو ما يميز "الخطأ   61 او مصدر لنتيجة واحدة تتمثل في "الربح" فقط,

رغم من مبلغ التعويض عن الضرر التي حكم بها على مرتكب الخطأ, فأنه يترك لمرتكبه المربح"  فعلى ال

   62 هامش ربح كاف.

ثالثاً / تناسب الحد الاقصى للغرامة مع مقدار الربح المحقق : لقد اشار المشروع الأول لإصلاح قانون 

ح التي استمدها منه لا يمكن أن  ( منه الى)..., والأربا1266في المادة)   2016المسؤولية المدنية لعام 

تتجاوز الغرامة مليوني يورو, ومع ذلك  يمكن أن  تصل إلى عشرة أضعاف مقدار الربح, أو التوفير المحقق(, 

ا فنصت المادة المذكورة على )  هذا اذا كان مرتكب الفعل الضار شخصاً طبيعياً, اما إذا كان شخصًا اعتباريًّ

( من مشروع 1 /1266من قيمة الأعمال(, في حين نصت المادة ) %10لى يجوز أن تصل قيمة الغرامة إ

على انه )... والأرباح التي استمدها منه, لا يمكن أن  2017قانون إصلاح المسؤولية المدنية المعدل لعام 

ا  ق وإذا كان الشخص المسؤول شخصا اعتباريًّ تكون هذه الغرامة أكثر من عشرة أضعاف مبلغ الربح المحَقَّ

من قيمة رقم الأعمال الوطني, مستَقطعًا منها الضرائب الأكثر ارتفاعا  %5يجوز أن تصل قيمة الغرامة إلى 

في فرنسا خلال سنة واحدة من السنوات المالية المغلقة منذ السنة المالية السابقة للسنة التي خلالها 

بطبيعة الضرر الذي لحق به بخلاف تم ارتكاب الخطأ , وتستخدم هذه الغرامة لتمويل صندوق تعويض يتعلق 

ومن تحليل النصوص السابقة نلاحظ ان   63 ذلك تذهب إلى الخزانة العامة هذه الغرامة غير قابلة للتأمين(,

كلا النصين قد ميزا في تحديد طبيعة الغرامة المدنية بين مرتكب الفعل الموجب لهذه الغرامة " الشخص 

, وفيما يتعلق بالشخص 2016مشروع القانون الأولي لعام  الطبيعي والشخص الاعتباري"  بحيث إن

الطبيعي قد وضع قيدين على الحد الأعلى لهذه الغرامة, الأول: بأن لا تتجاوز سقفًا معينًا مقداره مليونا 

يورو, ومن ثم عاد ووضع سقفًا آخر يُقر بأنه يمكن أن  تصل هذه الغرامة إلى عشرة أضعاف مقدار الربح أو 

لذا يثار السؤال هنا عن مدى فاعلية نص هذه المادة من جعل السقف المغلق   64 المحقق,التوفير 

أن تقديم السقف المغلق   65 )المليونين( مع بقاء السقف المفتوح )عشرة أضعاف( ؟  ويرى جانب من الفقه

ية محققة على السقف المفتوح يجعل من الأول غير ذي جدوى, باعتبار أن القيد المفتوح سيجعل منه فرض

خاصة وأن المشرِع أورد المليونين يورو أولا , ومن ثم عاد وذكر العشرة أضعاف؛   66 لتجاوز المليونين يورو,

ما سمح بالقول إنّ العشرة أضعاف متى حققت يمكن أن تتجاوز المليونين, الا ان المشرع الفرنسي في 

ا ( ابقى على السقف المفتوح 2017نسخة المشروع المُعدل لعام)  رابطا إياه بعشرة أضعاف الربح, وملغيًّ

فكان موقفه أكثر انسجامًا ووضوحاً, والامر كذلك   67 الإشارة إلى السقف المغلق الذي هو المليونان يورو,

في إطار تحديد هذه الغرامة للشخص الاعتباري, فالمعالجة القانونية بين المشروعين قد اختلفت لاسيما 

( %10بأن نسبة الاستقطاع ) 2016فيما يتعلق بنسب الاستقطاع, ففي حين قضى المشروع الأولي لعام 

الي للأعمال, مستقطعاً منها الضرائب الأكثر ارتفاعًا, خلال سنة واحدة كحد أقصى من قيمة رقم الاجم

من السنوات المالية المغلقة, منذ السنة المالية السابقة لسنة التي تم خلالها ارتكاب الخطأ, اما بالنسبة 
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( من قيمة رقم الأعمال مستقطعًا منها %5فأنه خفض هذه النسبة إلى ) 2017للتعديل الثاني لعام 

لضرائب الأكثر ارتفاعًا خلال سنة واحدة من السنوات المالية المغلقة, منذ السنة المالية السابقة للسنة ا

التي ارتُكِب الخطأ خلالها, حاصرًا إياها في الأرباح المحَققة في فرنسا ما يجعل من عموم النص السابق 

 أكثر سعة, كونه لم يشر إلى هذه الحصرية,

سنقسم هذا المطلب الى : كانية الاخذ بالغرامة المدنية في التشريع العراقيمدى ام /المطلب الثاني 

التطبيقات التشريعية ذات الطابع "الجزائي المدني" في القانون المدني فرعين نعرض في الفرع الاول 

 العراقي ونخصص الفرع الثاني لبيان تطبيقات أخرى جزائية في بعض التشريعات  العراقية .

اذا كانت   التطبيقات التشريعية ذات الطابع "الجزائي المدني" في القانون المدني العراقي: الفرع الاول/

الغرامة المدنية التي اقرها المشرع الفرنسي في قانون اصلاح المسؤولية المدنية لمعاقبة الاخطاء 

الامر الذي يثير التساؤل  المربحة الا ان المشرع لا يعرف هذا النوع من الجزاء لمعاقبة هذا النوع من الاخطاء,

عن مدى امكانية الاخذ بالغرامة المدنية في التشريع العراقي سواء في تمثلت الحاجة الى ضرورة النص 

عليها في القانون المدني العراقي او في قانون خاص يعاقب على الاخطاء المربحة, وللإجابة على هذا 

التشريعية التي اوردها المشرع العراقي في التساؤل يقتضي الامر تسليط الضوء على التطبيقات 

التعويض كجزاء  1951( سنة ٤0القانون المدني العراقي, حيث أقر القانون المدني العراقي رقم)

للمسؤولية المدنية معتمدا على مبدأ التعويض الكامل, بتأثير القوانين اللاتينية التي تجعل من وظيفة 

ليس معاقبة مُحدث الضرر, لذلك يكون مبلغ التعويض مساوياً لقيمة التعويض اصلاح الضرر وإزالة أثاره, و

من القانون المدني العراقي, الا انه في بعض الأحيان   68 (207/2الضرر الذي وقع وهذا ما أكده نص المادة )

وفي مواطن محددة نجد ان المشرع العراقي يخرج عن مبدأ التعويض الكامل ويقرر تعويض مضاعف أو 

بهدف معاقبة محدث الضرر ومنعه من الاخلال بالتزامه, كما هو الحال في النكول عن نقل ملكية تكميلي 

( من القانون المدني العراقي على) التعهد بنقل ملكية العقار يقتصر على 1127العقار حيث نصت المادة ) 

ام لم يشترط (, حيث الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد 

يتضح من النص أن المشرع لم يستغن عن التسجيل وإنما جعل من التعهد مُنشئ لحق شخصي للمشتري 

يتمثل بالتزام البائع بإتمام إجراءات البيع ونقل الملكية ومن ثم إن إخلال البائع بهذا الالتزام يجعل منه 

غير أن ارتفاع اسعار العقارات نتيجة   69 التعهد,مسؤولًا تجاه المشتري, ويلزمه بالتعويض المقرر بهذا 

للتطورات الاقتصادية التي حدثت في العراق في منتصف سبعينيات القرن الماضي جعلت البائع يدفع 

  70 التعويض المقرر بالتعهد ولا يبالي مما دفع المشرع إلى إعادة النظر بهذه المادة وتشديد من صرامتها,

( لسنة 1198ب( الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )/1127/1ادة )بالتعديل المتضمن لنص الم

بأنه) في حالة نكول البائع عن إتمام إجراءات نقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري يجعل منه  1977

  71 مسؤولًا عن دفع التعويض المقرر في التعهد للمتعهد له مع قيمة المحدثات قائمة وقت النكول(,

ويبدو أن المشرع العراقي غايته من هذا القرار هي سلب الربح الذي يتوقع البائع  الحصول عليه من وراء 

نكوله عن إتمام إجراءات تسجيل البيع, إذ عبر عن ذلك بعبارة الفرق بين قيمة العقار المقررة في التعهد 
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هد له منع استئثار أحدهم على وقيمته وقت النكول, حيث تقضي قواعد العدالة ما بين المتعهد والمتع

كما اورد المشرع العراقي تطبيقا تشريعيا ذو جانب   72 حساب الآخر, وهذا ما ايدته محكمة التمييز الاتحادية,

( من القانون المدني العراقي التي قضت) بأن المدين إذا لم يرتكب 169/3جزائي مدني في نص المادة )

تعويض ما كان متوقعا عند التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت(, غشا أو خطئاً جسيمًا فلا يجاوز في ال

يتضح من النص وبمفهوم المخالفة أن المدين إذا ارتكب غشا أو خطئاً جسيما يجوز الحكم عليه بتعويض 

يفوق التعويض الكامل أي ما يعادل الخسارة الحالة والكسب الفائت كعقوبة مدنية على السلوك الفاحش 

بالإضافة الى ما سبق تبرز كذلك فكرة التعويض التكميلي في الفوائد القانونية   73 له,المرتكب من قب

عندما يكون محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام, وتأخر المدين في 

حدد المشرع العراقي الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفوائد القانونية 

ولم يقف المشرع العراقي عند هذا الحد فوجد من المصلحة السماح للدائن بالمطالبة   74 مقدراها,

( على أنه )يجوز للدائن ان يطالب 173/2بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد القانونية, إذ تنص المادة )

ذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد القانونية أو الاتفاقية ا

فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم(, فهذا النص يشير صراحة لتشديد مسؤولية المدين من خلال الزامه 

  75 بدفع تعويض اضافي عن سوء سلوكه وقد أخذ طابعا عقابيا.

نظيم الوكالة التجارية العراقي ان قانون ت الفرع الثاني / تطبيقات أخرى في بعض التشريعات العراقية:

, قد حدد الحالات التي قد يسلكها الوكيل للحصول على منفعة أو ربحًا اكثر مما اتفق 2017( لسنة 79رقم )

عليه مع الغير وتواطئ معه على حساب الموكل, إذ يفرض عقد الوكالة التجارية جملة من الالتزامات على 

لذا قد يعمد   76 ع الخدمات والأعمال عن الصفقة التي قام بها,عاتق الوكيل من ضمنها تقديم حساب جمي

الوكيل إلى إخفاء بعض البيانات بهدف الحصول على منفعة معينة يثرى من خلالها على حساب الموكل, 

حيث يجب عليه تقديم حسابين أحدهما كامل والآخر جزئي وأي تلاعب بهذه الحسابات تجعل منه مسؤولًا 

وتقرر المبدأ ذاته في قانون   78 تنهض بشأنه المسؤولية المدنية والجنائية,  77 ا غشا,تجاه موكله ومرتكبً 

, إذ قرر هذا القانون جملة من الوسائل الحديثة 1957( لسنة 21العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم )

ه الوسائل تقررت من ومن ضمنها الاستعانة بفكرة الخطأ المربح من أجل تحقيق النتائج المرجوة منه, وهذ

خلال المحاكم الجنائية وذلك بمنحها سلطة واسعة في مصادرة الأدوات المستعملة في التعدي, كما 

أعطى للمتضرر أو المعتدى عليه الحق برفع دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض 

انون العلامات والبيانات التجارية العراقي, إذ ( ق38عن الأضرار التي لحقت به وهذا ما أشارت إليه المادة )

تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب  -1قضت على أنه) للمحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية ان تأمر: 

الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الأضرار  -2الحق بسبب التعدي. 

من هذه المادة(, ما يعنينا في هذه المادة الفقرة الثانية منها لأنها أشارت  (1التي تشير إليها الفقرة )

صراحة للأرباح التي يجنيه المعتدي أي المسؤول, إذ قررت سلبها بسبب ارتكابه للخطأ, وينبغي الإشارة 

يعد , ومن ثم 200٤إلى أن هذا النص تقرر بموجب تعديل هذا القانون بآمر سلطة الائتلاف المؤقت لعام 
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وبنفس   79 خروجًا عن المبدأ المتبع في القانون المدني العراقي الذي يقيس التعويض بمقياس الضرر,

, إذ حدد مبلغ التعويض في بعض المواطن بنسبة 1983( لسنة 80الاتجاه سار قانون النقل العراقي رقم )

( منه على أنه )إذا أستقل الراكب واسطة النقل 18ضعف مبلغ التعويض عن الضرر, فقد قضت المادة )

قل, فيلزم بدفع أجرة مضاعفة...(, دون دفع أجرة النقل أو تهرب من دفعها إذا كانت مستحقا الدفع أثناء الن

وهذا الحكم يجانس مفهوم التعويض العقابي, كما اورد المشرع العراقي موقفا  مشابها لذلك في 

الملغي, فقد ألزم ممن يضرون بالمال العام  2007( لسنة 3تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم)

مضاعف إذا كان الخطأ عمديا, إذ نصت المادة  من موظفين وشركات خاصة وعامة ومقاولين بدفع تعويض

تحديد  -( على) تتولى اللجان التحقيقية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون على ما يلي: أ٤)

 -المسؤول عن أحداث الضرر بالمال العام وجسامة الخطأ المرتكب وفيما أذا كان عمدياً أو غير عمدي, ب

التوصية بتضمين المتسبب في أحداث الضرر  -الأسعار السائدة وقت وقوعه, ج تحديد مبلغ الضرر حسب

مبلغ التعويض عنه حسب الأسعار السائدة وقت حصول الضرر إذا كان الخطأ غير عمدي ويضاعف المبلغ 

وهناك أيضا قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل لها قوة القانون ولا   80 المذكور إذا كان الخطأ عمدي (,

( منه إلى بعض التصرفات 1, إذ أشار في المادة) 2000( لسنة 15٤الت سارية المفعول, منهار قرار رقم ) ز

التي تعد تجاوزاً على أملاك الدولة وهي البناء سواء كان موافقًا أم مخالفا للتصاميم الأساسية للمدن, 

اوز سواء أكان بالبناء أو استغلال وأيضًا استغلال المشيدات أو استغلال الأراضي, وإذا ما حصل هذا التج

المشيدات فتتم إزالته وعلى نفقة محدثه منعا لإثرائه على حساب المال العام, وتشكل لجنة لتنفيذ أحكام 

( خمسة عشر يوم وعلى نفقة المتجاوز فضلًا عن 15هذا القرار, ويمكنها أن تقوم بإزالة التجاوز خلال )

ار الناجمة عن التجاوز ويسدد المبلغ صفقة واحدة, ومن خلال مراجعة الزامه بأجر مثل مضاعف وقيمة الأضر

  81 أحكام هذا القرار نلاحظ مجانسته لمفهوم الغرامة المدنية كردع للمتجاوز.

    : الخاتمــة

مدى ضرورة تكريس الغرامة المدنية في القانون )بعد ان انتهينا ولله الحمد من كتابة بحثنا الموسومة 

نعرض لاهم ما توصلنا له من نتائج ومقترحات والتي يمكن ان نجملها دراسة مقارنة(  -يالمدني الفرنس

 بالآتي:

 النتائج : -اولا

ان اهمية النص على الغرامة المدنية يظهر في الحالات التي لا يكون فيها التعويض مرضي للمضرور  -1

ذا الاخير يعلم ان مقدار ما سيجنيه وبنفس الوقت لا يعد كافيا كجزاء لمرتكب الفعل الضار, خاصة وان ه

 من ربح سيفوق مبلغ التعويض المحكوم به في حال قيام مسؤوليته.

ان عدم التعويض عن سوء السلوك المربح لا يرجع للحدود المتأصلة في الوظيفة التعويضية للمسؤولية  -2

ة في القانون المدني المدنية, بل بسبب عدم الاهتمام وصمت الوظيفة المعيارية للمسؤولية المدني

فيما يتعلق بالضرر غير المشروع, والربح الذي يحصل عليه محدث الضرر المدني, ومن ثم فإن تكريس الخطأ 
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المربح يحيي الاهتمام بالوظيفة المعيارية للمسؤولية المدنية, وبقول آخر الاهتمام بعواقب الخطأ بخلاف 

 الضرر.

قانوني آخر يتمثل في التعويض العقابي وذلك من ناحية الطبيعة ان الغرامة المدنية تتشابه مع نظام  -3

العقابية الا الاختلاف بينهما يكمن في ايلولة حصيلة المبلغ المحكوم به فالتعويض العقابي يذهب الى 

المضرور, في حين ان حصيلة الغرامة المدنية تذهب لتمويل صندوق للتعويضات خاص بطبيعة الاضرار التي 

 زانة العامة.وقعت او للخ

ان فكرة الخطأ المربح ليست جديد في التشريع الفرنسي حيث سبق ان اقرها المشرع الفرنسي في  -٤

دعاوى التقليد والمنافسة المقيدة, ويبدو ان النص المقترح ما هو الا محاولة من المشرع الى تكريس 

 سوء السلوك المربح على مستوى القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

أن سوء السلوك المربح قد غزا المجال القانوني, وهو موجود في قانون البيئة و في مسائل المنافسة  -5

غير العادلة أو انتهاك حقوق الشخصية, مثل الحق في الصورة أو الحق في احترام الخصوصية, ومن ثم 

جيدًا أن سلوكه يشكل يمكننا أن نرى بوضوح هو أن مرتكب الخطأ يدرك المخاطر التي يتعرض لها, ويعرف 

خطأً ولكنه يختاره, عن علم بفضل حسابات اقتصادية مواتية, متجاوزا الامتثال للقواعد القانونية, بهدف 

 تحقيق الربح ولا تزال " الأنشطة الضارة المربحة مستمرة, بسبب عدم وجود عقوبات فعالة ورادعة"

الكامل لأنها تقاس بالخطأ) سوء السلوك المربح(, وليس ان الغرامة المدنية تمثل استثناء من مبدأ الجبر  -6

بعدم التأمين وهذا يعزز بالتأكيد التأثير الرادع لها لأنها ستضمن أن العقوبة سوف يتحملها  بالضرر كما تمتاز

 مرتكب الخطأ المربح شخصيًا ولن يتم نقلها إلى المجتمع.

معايير تتمثل في) جسامة الخطأ المرتكب  يتم حساب مقدار الغرامة من قبل القاضي وفقا لعدة -7

والفوائد او الارباح التي حققها مرتكب الفعل الضار و تناسب الحد الاقصى للغرامة مع مقدار الربح المحقق( 

كما على القاضي تسبيب الحكم بالغرامة المدنية, وان لكل من المضرور والنيابة العامة حق طلب فرض 

 الغرامة المدنية. 

 مقترحات:ال -ثانيا

نقترح على المشرع العراقي تنظيم احكام الغرامة المدنية من خلال النص على تعريفها ليكون النص  -1

على النحو الآتي: ) مبلغ من النقود يفرض على مرتكب الخطأ والذي يجني من ورائه على منفعة مالية او 

ويحدد القاضي المدني مبلغها ويجب  ربح لا يكون لديه قبل ارتكاب الخطأ, لمعاقبة سوء السلوك المتعمد

دفعها من قبل مرتكب الفعل الضار للخزينة العامة بشكل مباشر الى جانب الحكم بالتعويض الجابر للمتضرر 

 عن الضرر الذي لحق الضحية لغرض منعه من اعادة ارتكاب الخطأ(.

مقترح في مشروع الاصلاح نقترح تحديد الحد الادنى لمبلغ الغرامة المدنية في النص القانوني ال -2

الفرنسي والذي يمكن ان يكون مساويا لمبلغ الربح غير المشروع, مع ضرورة الاعتماد على معيار مصادرة 

الربح غير المشروع في مقدمة المعايير, مع امكانية اعتماد معايير آخرى اكثر تناسبا من خطورة الخطأ كونه 

 الاقتصادي العام" و"مدة النشاط غير المشروع". "مدى الإخلال بالنظاممعيار ذاتي مثل معيار
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نقترح توسيع حصيلة الغرامة المدنية ومن ثم يمكن النص على تأسيس صناديق مالية تودع فيها هذه  -3

الغرامات, كصناديق الإعمار, أو صناديق تعويض ضحايا الإرهاب, أو صناديق الرعاية الاجتماعية, أو النص على 

 .الجمعيات وصناديق التعويض المرتبطة بطبيعة الضرر الذي لحق بهم دفع هذه الغرامات إلى

نقترح على المشرع العراقي تنظيم المسؤولية عن الاخطاء المربحة من خلال تعديل القانون المدني  -٤

العراقي من خلال طرح مشروع تعديل, مع النص صراحة في هذا القانون على الجزاء "الغرامة المدنية" 

المترتب في حال تحقق المسؤولية عن الخطأ المربح مع اخذ المشرع العراقي بآخر ما توصلت المفروض او 

 اليه التطورات الفقهية والقضائية في هذا الشأن.

( من القانون المدني العراقي بإضافة فقرة رابعة 169نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة ) -5

يدفع للدائن غرامة مدنية تعادل قيمة الارباح التي عادت عليه جراء للنص تتضمن الآتي) يلزم المدين بان 

اخلاله بالالتزام اخلالا عمديا بقصد الربح( بالشكل الذي يعاقب عليه مرتكب الخطأ المربح في نطاق 

 المسؤولية العقدية بالقانون المدني العراقي.

ون المدني العراقي بإضافة فقرة ثالثة ( من القان207نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة ) -6

للنص تتضمن الآتي) يلزم محدث الضرر بأن يدفع للمضرور غرامة مدنية تعادل قيمة الارباح التي عادت عليه 

من جراء ارتكابه خطأ عمديا بقصد الربح(, بالشكل الذي يعاقب عليه مرتكب الخطأ المربح في نطاق 

 ي العراقي.المسؤولية التقصيرية بالقانون المدن

 المصادر
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، (51)جريرة للميتمولية المراية عل  المملج  ا  ري  ، حظ   موتلر ف   ةلة ال لفة للوللا ال االاية واليتياستية، الورد
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3 (  S . Roland (H) et Boyer (L) ، droit civil ، les obligations ، 1، Responsabilité délictuelle ، Litec ، 1996 ، p.133. 
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توتتتتترا نلاعر ا ملا   ا نلاعر ال االم  ث اي  ام كه  مقما نلاعر ستتتتللا ت ليمية، تقرظ ال  تمقيم الولانا  حيث  (6
تتأثر حالأملا  حاعتقارها الممقا الذي  افراد الةماعة عل  اظل يظ ق ا  ث وا ستتتتتت رار فيقا، كما ام ال نير  ث نلاعر ال االم

يوتتتتتتق  مش الموتتتتترن ال نير  ث ال لاعر ال االاية الرا ية ال  تظ يق الورن، ا  ام همالن فارنا حيمقما  ث اي  التظرير 
اعر ف لاعر ال االم اكنر تظريرا وااضقاطا  ث نلاعر ا ملا  الت  تقتم حاليللا الخارج  والرامل  للإايام ف  ايث ام نل

ال االم  ظردة و مضقطة تصرر ف  صلرة اصلص  ث اليلطة الوا ة توالج اليللا الخارج  حالإضافة ال  امتلافقا  ث اي  
الةزاء فةزاء نلاعر ا ملا   وملي يمظصتتر ف   ةرد استتتم ار واستتتقةام الةماعة لليتتللا المخال  او تأاي  الضتتمير وا دراء 

 لاعر ال االم تتمنه ف  الةزاء المادي الظيتتتت  الذي تلنوش اليتتتتلطة الوا ة عل   ث المةتما، ف  ايث ام الطاحا المميز ل
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 .179ا، ص2022، اليمة الواشرة، (1)، المةلر(4) مولر ف   ةلة كلية ال االم ال ليتية الوالمية، الورد
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) حأاقا      1969ليتتتمة ( 111) ث ناالم الو لحا  الوران  رنم ( 91)المادة عرظ الموتتترن الوران  المرا ة حوتتت ه عاا حم  ( 17

الظ م وتراع  المظ مة ف  ت رير المرا ة االة المظ لا الزاا المظ لا عليش حأم يرفا ال  الخزيمة الوا ة المقلغ المويث ف  
، ي احلقا ا  (عليش المالية وا جتماعية و ا افاده  ث الةريمة او كام يتلنا افادتش  مقا وظروظ الةريمة واالة المة  عليش

الزاا المظ لا عليش حأم يرفا ال  مريمة ) والت  جاء فيقا 1937ليتتتمة ( 58) ث ناالم الو لحا  المصتتتري رنم  (22/1)المادة 
 1951ليتتتمة ( 40)ا ا حالميتتتقة للمرا ة المراية فلم يورظ ال االم المرا  الوران  رنم  ،(الظ ل ة المقلغ الم رر ف  الظ م 

وران   م كه  ث ال االم المرا  ال 1948ليتتتمة ( 131)المرا ة المراية وا  ر كذلن حالميتتتقة لل االم المرا  المصتتتري رنم 
 .وال االم المرا  المصري لم يمقم اا اا المرا ة المراية و  يوان  عل  سلء اليللا المرح،

ااش ف  الميتتا ه رير  : )والت  جاء فيقا 2017 ث  وتترون ناالم اصتتلام الميتتمولية المراية ليتتمة ( 1/ 1266) المادة ا  (  18
 عليش يظ م ام لل اضتت  يةل  تلفير او رح، عل  الظصتتلن اجه  ث  تومر حوتت ه ً  التوانرية ايمما يرت    يتتق  الضتترر مطأ

 المرت   الخطأ مطلرة  ا تتماستت   راية ررا ة حرفا ماصتتة حصتتفة  يتتق  وح رار الواا المرع  او المتضتترر طل  عل  حماء
 الرح، اضتتتتواظ عوتتتترة  ث اكنر المرا ة هذه ت لم ام يم ث و   مش استتتتتمرها الت  وا رحام فيش الفوه  رت   و يتتتتاهما 

 .3/9/2024تاريخ الزيارة  https://www.justice.gouv.fr مولر عل  الملنا والت  جاء اصقا الفراي  حالمظل ا ت  (المظ ق
Article 1266 : (( En matière extracontractuelle، indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi، le juge 
peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé 
le demandeur)). 

لظ ت حش  ث ميتتتارة و ا فاتش  ث هل توليا كه الضتتترر، او الزاا الميتتتمون حتوليا المضتتترور عما :  قرأ التوليا ال ا ه(  19
كيتت  حوتترط ام ي لم هذام الومصتترام اتيةتيث طقيويتيث لخطأ الميتتمون، و ث ثم ووف ا لما ت را   توتر المرا ة المراية 
 حم رار الضرر الظاصه للمتضرر، كما ااقا   توتقر توليضا للضرر وام الظ م حالتوليا ال ا ه   يمما  ث الظ م حالمرا ة المراية

) ا  المادة : ، يمقر ف  جا  ا تةاه 200ا، ص2017، دار  ظملد للموتتتتتر،1 ظمر عز   الق ري، دعلى التوليا، ط. د: يمقر
 ً   تلنوا ي لم  ا التوليا يةاو  فلا ً  جييما مطأ او ً  فإجا كام المريث لم يرت   روا ) را  عران  والت  جاء فيقا ( 169
ت رر ) ث ال االم المرا  الوران  والت  جاء فيقا( 207)وا  المادة  ،(يفل  كيتتتتت  او تظه ميتتتتتارة  ث التوانر ونت عادة

المظ مة التوليا ف  جميا ا الان ح رر  ا لظق المتضتترر  ث ضتتر و ا فاتش  ث كيتت  حوتترط ام ي لم هذا اتيةة طقيوية 
 (. للومه رير المورون

 .96ا، ص2018، دار  ظملد، 1مة الم ا، ط ظملد رحيا ماطر، ال االم المرا   ول ا عليش حأا اا  ظ . د(  20
ام  قرأ التوليا ال ا ه   ي يم و اا لل ررة المالية لمرت   الخطأ و  لةيتتتتتا ة الخطأ المميتتتتتلب اليش او الممفوة المالية (  21

جموة  طار .  ظمر ستتا   عقر الصتتاد ، د. جاحر  ظةلب عل ، د. د: الت  تولد ال  الميتتمون  ث ارت احش الفوه الضتتار يمقر
 .441ا، ص2022،   ار للمور، ال اهرة، 1اليير راشر، المقرية الوا ة للالتزاا،  صادر ا لتزاا، 

ف  اا   ماصتتة يخر  ال اضتت  عث المقرأ ا ستتاستت  ف  التوليا وجلن ف  ا الان الت  ي لم فيقا مطأ الميتتمون رير (  22
رير  لجلدة ، فيراع  ال اضتتتت  طقيوة ستتتتللا الفاعه و رى تأثيره   وان  عليش جزا يا او ام الو لحة الةزا ية رير كافية او

عل  المرع ، حالوتت ه الذي يظ ق هرظ الردن والو اب وعرا ت رار الفوه  يتتت قلا، كما هل الظان ف  ا مطاء الت  ترت ققا 
 :الوركا  الت  تضطلا حالأاوطة ا نتصادية يمقر

M. Tolani، Punitive Damages before the German Courts، Annual Survey of International and Comparative law vol. XVII، p. 
189. 

حالرور ا جتماع  الذي تمديش الميتتتتمولية المراية حلصتتتت  هذه الميتتتتمولية ناعرة ستتتتللكية : تتمنه اللظيفة المويارية (  23
حالمير وف  االة ا ملان حقذا اللاج  يتظمه المخه دفا يلتزا  ث ملالقا ا فراد دامه المةتما حاللاج  الواا حورا ا ضتتتترار 

رياض اامر عقر المفلر، توزيز اللظيفة . د: يمقر( التوليا للمضرور  ما يمم، الميمولية المراية فرصة تمقيم سللا ا فراد
لام الميتتمولية المراية المويارية للميتتمولية المراية وت ييم ا ليا  ال االاية وا ثار المظتملة ف  ضتتلء  وتترون ناالم اصتت

، (3)ا، حظ   موتتلر ف   ةلة ال ادستتية لل االم والوللا اليتتياستتية، كلية ال االم جا وة ا اقار، الورد2017الفرايتت  لواا 
 .476ا، ص2022، كاالم ا ون، (13) ةلر

24 ) E. Dreyer، L’amende civile concurrente de l’amende pénale ? JCP E 2017، p.1344. 
25 ) B. Javaux ، Ibid ، Pp. 276. 
26 ( M.A. Chardeaux، L’amende civile، À propos de l’article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile. LPA. 
2018، n° 22، p. 6.  
27 ) S. Borghetti، Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public 
le 13 mars 2017، D.، 2017، p. 770. 
28 ) Pons A, A propos de la notion de dommages et intérêts punitifs en droit français et american, 
www.blogs,u.paris10.fr/user/122, 18/2/2018, p. 8. 

 .عل  عرا ناحلية المرا ة المراية للتأ يث( 1-1266) ث المادة( 6)الفراي  ف  الف رةيم  المورون ا صلاا  (  29

https://www.justice.gouv.fr./
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30 ( O. Douvreleur، Le juge et l’indemnisation ، du،  préjudice، LPA، 2017، p. 48. 

ررا ة يفرضتتتقا ال اضتتت  الةما   تتميز المرا ة المراية عث المرا ة الةما ية والمرا ة ا دارية  ث اي  ام المرا ة الةما ية (  31
حو ه كلاسي   ل ما جريمة جما ية، حما المقر عث مطلرتقا، ا ا المرا ة ا دارية فق  ع لحة  الية تصررها الإدارة حو ه 

 نلة  ث لقا حما الميت لة الوا ة أو الإدارية اليلطا  نقه أو ث الضريقية، الميا ه ف  كما المركزية الإدارة نقه  ث أي ، عاا
 :يمقر الةزاء

 A. Fortunato، Clauses et pratiques restrictives de concurrence، Thèse dactyl، sous la dir، de D. Voinot، Université de Lille 
2، soutenue le 29 juin 2016، n° 183 p. 184. 
32 ) Ph. Le Tourneau (dir.)، Droit de la responsabilité et des contrats، régimes d'indemnisation، Dalloz، coll. « Dalloz action 
»، Paris، 11° éd.، 2017،n° 2213.p.165.  

نر يظ م عل  اي شتتخ  يتصتترظ ف  )  ث ناالم ا جراءا  المراية الفرايتت  والت  اصتتت عل  ( 1-32)يمقر ا  المادة (  33
ا ظ يلرو ، دوم الميتتاا حأي توليضتتا  يم ث المطالقة  المماطلة او التويتت  ف  المظ مة حمرا ة  راية تصتته ال  عوتترة

اجا نرر  )والت  اصتتتتت عل   1969ليتتتتمة  83 ث ناالم المرافوا  المراية الوران  رنم ( 1-291) ، وي احلقا ا  المادة ( حقا
مرا ة   المظ مة عرا نقلن الوتت لى او عةز الموتتت   عث اثقا   ا ايتتقش ال  الموتت ل  مش نرر  الظ م عل  الموتتت   ح

تتةاو  الفا ديمار وتوليا الموتت ل  مش عما لظ ش  ث ضتترر ، وتظصتته المرا ة  ث  قلغ التأ يما  وييتتتلف  التوليا كلش او 
اي  خالفة للملاد )المورن عل   1804 ث ال االم المرا  الفرايتتت  ليتتتمة ( 50)، كما اصتتتت المادة ( حوضتتتش  ما ح    مقا 

ياح ة  ث نقه الميموليث المذكل ريث فيقا، ستتم  ظاكمتقم ا اا المظ مة، وع احقم حمرا ة  راية  ث ثلاثة ال  ثلاثيث ال
 (.يلرو

34 ) E. Dreyer، Ibid، 2017، p.1344.  
 ا ستت ام دا رة وكلاء  قمة ً  كه  ث يويق طلاعية) ناالم القماء والإستت ام الفرايتت  والت  جاء فيقا( L.4-654)ا  المادة(  35

 هذه تطقيق  مصتتتقش حظ م الواا المرع    ت  ويلاصتتته يلرو، ومميتتتلم و ا تام الفام نررها  راية حمرا ة يوان  القلري
 ث افس ال االم والت  جاء ( L.7-632 ) والمادة(  الملجزة الإجراءا  ف  الوليا المظ مة ر يس ا م أ اا ، المراية، المرا ة
يولمش ر يس المظ مة . ل ه  قم  تم تظليلش حوتتتتت ه رير  متقميلرو  50000  يم ث أم تتةاو  هذه المرا ة المراية ) فيقا

حماء عل  طل  الومرة أو وكالة . يتم دفوقا إل  القلرية. الوليا حماء عل  طل  عمرة القلرية أو وكالة الإستتتتت ام اللطمية
 (.الإس ام اللطمية، يةل  للر يس أيضا أم يأ ر حالولدة إل  استخراا الي ث عمر الطل 

 ليلم يلرو أو ( 2) قلغ هذه المرا ة المراية حوتتتتت ه كقير  ث ملان المصتتتتتلص الأميرة، فف  اليتتتتتاحق كاات حمقلغ كما  اد(  36
٪  ث المورن 5"رفا  قلمقا إل   2015أريتتتتطس  6الممرخ "  اكروم"ثلاثة أضتتتتواظ المقالغ المرفلعة دوم  قرر، ا  ام ناالم 

ملان اليتتمة المالية الأميرة واحتراءا  ث اليتتمة اليتتاح ة لتلن الت  تم الواا حاستتتنماء الضتترا   الت  ا  قا  رت   الفوه، 
 ليلم يلرو، 2المقلغ الناحت والقالغ  2016دييتتمقر  9الممرخ ( 2)، ثم استتتقرن ناالم ستتاحيث "فيقا تمفيذ الممارستتا  الضتتارة 

 :للوركا  ال قيرة، يمقر لاييث يلرو، لذلن يم ث أم تصه هذه المرا ة المراية إل   قالغ ها لة  5حمقلغ 
J . Prorok . Ibid، 2018. P. 330. 
37 ) K . Lahoucine ، La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée Civil responsibility in its function of private 
punishment ، Revue Internationale du chercheur « Volume 5: Numéro 1» p . 224. 

ع لحة  راية حظتة يم ث ام تتخذ اشتت ان عره  نه الوتترط الةزا   ، المرا ة التقريرية ، القطلام ) الو لحة الخاصتتة ه  (  38
 :يمقر ( ، الميمولية المراية ف  حوا الظا  

v. G. Viney، P. Jourdain، Ibid et S. Carval،Ibid، Traité de droit civil، Les effets de la responsabilité، LGDJ-Lextenso، 4e éd.، 
2017، nos 4 s. 
39 ( D. Rebut، « Justice pénale et justice civile، évolution، instrumentalisation et effets pervers … »، Pouvoirs، 2009، n° 128، 
p. 49. 

عل  الررم  ث أم الو لحة الخاصتتة لم تظق  حا عتراظ ال اف  ف  ال االم المرا  الفرايتت ، إ  أاش   حر  ث ا شتتارة ال  (  40
حوا التطقي ا  التوريوية الت  تةلت فيقا والت  تم تقميقا  ث نقه المورن الفراي ، و ث أجه   افظة الأمطاء المرحظة، 

ورن ف  عاا  وأ الم ضا  ع  2007أا صق، تولي احية ف   ةان المل ية الف رية، وحتوقير أد ، ف  جميا اا   التزوير، اي  أ
ا يتطل   ث ال اض  عمر ت رير التوليا تظرير الأضرار وأم يأمذ ف  اقر ا عتقار، حالإضافة إل  الضرر 2007أكتلحر  29ناالم 

 أم يم ث التوليا فإم ثم و ث ، قلغ   طلن  تخصتتتتي  جلن  ث ً  الظاصتتتته، الأرحام الت  ا  قا المتوري أو ييتتتتم، لش حر 
 : يمقر الفراي ، ال االم حملج  ً  و رايا ً  جما يا للو اب ً  ماضوا الآم أصق، التزوير أم كما ،ً  فوليا اللانا الضرر يتةاو 

J.-H. Robert، Droit pénal général، PUF، coll. « Thémis »، Paris ، 6ème éd.، 2005، spéc. p. 55. 
41(  N . Allix ، La sanction pécuniaire civile ، Thèse de doctorat en droit privésoutenue le 9 juillet 2020 ، Université Panthéon-
Assas École doctorale de droit privé ، p. 75 . 
42) N . Allix،   ibid ، p . 77 . 
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: الميتتتتتموليتتة المتترايتتة  موتتتتتلر عل  الملنا ا ل تروا  ث  وتتتتترون اصتتتتتلام نتتاالم ( 1-1266)ا  المتتادة : يمقر(  43

https://www.legifrance.gouv.fr  19/9/2024تاريخ الزيارة. 
 .174ص،  صرر ساحق ، عمار كريم كاظم الفتلاوي . د(  44

45 ) François Terre ،Pour une réforme ،du droit de la responsabilité civile ،Thèmes& commentaires ،Dalloz ،2011. 
46 ( X. Licari and B. Janke، Les conflits de lois en matière de dommages-intérêts punitifs: l'expérience de la Louisiane، Revue 
Lamy Droit des Affaires، 2013، Pp.132-136. 
47 ( R. Mésa، Ibid، p. 15. 
48 ) E . Dreyer , Ibid ,P. 553. 

ت رر المظ مة التوليا ف  )ليتتتتتمة والت  اصتتتتتت عل   40 ث ال االم المرا  الوران  رنم ( 207/1)ا  المادة : يمقر (  49
مه رير  ية للو ةة طقيو هذا اتي تش  ث كيتتتتتت  حوتتتتترط ام ي لم  فا جميا ا الان ح رر  ا لظق المتضتتتتترر  ث ضتتتتترر و ا 

ً  كه عمه  ث أار الث) ث ال االم المرا  الفراي  المورن الت  اصت عل  ( 1240)دة ي احلقا ا  الما(،المورون  يمةم ااً 
ً  الت عل  حخط ش عليش اصه  ث جقرً  ي المير، ضرر عمش  ( . علياً 

 824ص، 2006،  صتر ، ا ست مررية ، دار الةا وة الةريرة ،  صتادر ا لتزاا ، المقرية الوا ة للالتزاا  ، ظمر ايتيث  مصتلر. د(  50
و ا حورها لل االم  2016 صتتتتتادر ا لتزاا  ا الميتتتتتتظرت ف  توريلا  ، المقرية الوا ة للالتزاا ، اقيه احراهيم ستتتتتور . د ، 

 .482ص،  2022، ا س مررية ، دار الةا وة الةريرة ، المرا  الفراي  
 .86ص، حروم سمة المور، ا س مررية ،  طقوة ر ييس ، ت رير التوليا حيث الخطأ والضرر ،  ظمر احراهيم الرسلن  . د(  51
 : ا  ال رار حاللمة الفرايية  ) 52

"Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement possible l'équilibre détruit par le dommage et de 
replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ", V. par ex. Cass. 
Civ. 2e, 20 déc. 1966, D. 1967.669. -Cass. Crim. 12 avr. 1994, no 93-82.579, Bull. crim. no 146. - Cass. Crim. 10 déc. 2013, 
no 13-80.954. 

 .24/1/2025تاريخ الزيارة   https://www.justice.gouv.fr:نرار  مولر عل  الملنا ا ل تروا  
53 ) J. Porok , Ibid , p.329 . 
54 ) Cass., ass. plén., 26 mars 1999, no 95-20.640, Bull. civ., no 3, JCP 2000. I. 199, no 12, obs. G. Viney. 

 .24/1/2025تاريخ الزيارة   https://www.justice.gouv.fr:نرار  مولر حاللمة الفرايية عل  الملنا ا ل تروا  
55 ) D . Fernando Garcia Vasquez, L'officialisation de la peine privée en droit 
Colombie (Thèse Université Paris 1 2018), p.78. 

حظ  ، دراستتتتة تظليلية   اراة ، اطا  توليا الميتتتتمولية المراية الماشتتتت ة عث الخطأ المرح، ، علاء الريث الخصتتتتاواة . د(  56
 .174ص،  2019،  3الورد،  11 ةلر،  مولر ف  المةلة ا رداية ف  ال االم والوللا اليياسية 

57 ) A. Garraud La faute lucrative et sa sanction, ou l'ombre pénaliste sur les effets de la responsabilité civile, LPA 16 Jan. 
2017، п° 123b , p. 13 . 
58 ) G . Viney , Ibid , p.2944.  
59 ) Cass .1ère civ., 19 octobre 2004, Madame X... et Société X... c/ Société DMBB et Société Fiat, n° 02-16057 . 

  25/1/2025تاريخ الزيارة   https://www.justice.gouv.fr: :ونا ا ال ضية عل  الملنا ا ل تروا   يمقر
60 ) M . Malaurie  - Vignal, Paratisme et notoriété d'autrui, JCP 1995, p. 3888. 
61 ) R. Mesa , Ibid , p. 51. 
62 ) Stark, boyer, Le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme économique op. cit, n 1336. 

 :عل  الملنا ا ل تروا   2017و 2016 ث  وتتترون اصتتتلام الميتتتمولية المراية الفرايتتت  لواا ( 1266)ا  المادة : يمقر  ( 63
www.justice.gouv.fr//https:  26/1/2025تاريخ الزيارة. 

64 ) M-L. Wells , Ibid , p. 558 . 
 .180ص،  صرر ساحق ،  ظمر عرفام الخطي  . د(  65

66 ( Calzolaio, Le rôle de la jurisprudence dans la comparaison Civil Law-Common Law. LPA, 2014, n° 42, p.17. 
مادة : يمقر (  67 واا ( 1266)ا  ال مراية الفرايتتتتت  ل ية ال  :عل  الملنا ا ل تروا   2017 ث  وتتتتترون اصتتتتتلام الميتتتتتمول

https://www.justice.gouv.fr  27/1/2025تاريخ الزيارة. 
المظ مة التوليا ف  جميا ا الان ح رر  ا ت رر ) ث ال االم المرا  الوران  الت  اصتتتتتت ( 1/ 207)ا  المادة : يمقر (  68

 (.لظق المتضرر  ث ضرر و ا فاتش  ث كي  حورط ام ي لم هذا اتيةة طقيوية للومه رير المورون
، القيا وا يةار والم اولة ، الملجز ف  الو لد الميتتتتماة ، صتتتتاا  عقير الفتلاوي ، طش الملا اليش . د، ستتتتوير  قارا . د (  69

 . 97-96ص،  2023، لقمام ، حيرو 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.justice.gouv.fr./
https://www.justice.gouv.fr./
https://www.justice.gouv.fr./
https://www.justice.gouv.fr./
https://www.justice.gouv.fr./
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جوفر الفضتتتل  ، اللجيز ف  الو لد المراية ، اليا وا يةار والم اولة دراستتتة ف  ضتتتلء التطلر ال االا  و وز ة حال رارا  . د(  70

 .85ال ضا ية ، الواتن لصماعة ال ت  ، ال اهرة ، حلا سمة اور، ص
المتضتتتتممة انتصتتتتار التوقر ،   1977لواا  1198رنم ( الممظه )  ث نرار  ةلس نيادة النلرة ( ب/1127/1)ا  المادة : يمقر(  71

ف  ،  2621حالورد ، المموتتلر ف   ةلة اللنا ا الورانية ، حم ه  ل ية ع ار عل  ا لتزاا حالتوليا اجا امه الطرفيث حالتزا ش 
14-11-1977 

حالرنم (  72 ية  /35)جاء ف  فرار لمظ مة التمييز  مة ( توليا /القي ة الو ار اش ،  2007ليتتتتت ناا دعلاه عل  ) حأ ام المميز ا
 لل رار ً  القتاويث استمادا، حمراد( 377/306) المميز عليقم اضافة لتركة  لرثقم للمطالقة حتيرير فر  القرليث للو ار المرنم 

 حالتوليا  مالظ المختصة المظ مة عل  حأم الظ م نرر،  القراءة  ظ مة نقه  ث الرعلى رد وحور( 1977 ليمة 1198)  المرنم
 الملافق هتتتتتتت1428/   ظرا/3 ف  حا تفا  ال رار وصتترر،  التيتتةيه عث الم لن حيتتق  اعلاه لل رار ً  استتتمادا القرليث فر  عث
تاريخ  ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanoun: الراحط عل  ا عل  ال ضتتتتتاء  ةلس  لنا عل   موتتتتتلر نرار،  ا22/1/2007

 . 2/2/2025الزيارة 
 .95 قا ااج  جاسم،  صرر ساحق، ص(  73
جا كام  ظه ا لتزاا  قلما  ث الم لد وكام  وللا )   ث ال االم المرا  الوران  والت  جاء فيقا ( 171)ا  المادة : يمقر(  74

اللفاء حش كام  لز ا ام يرفا للرا ث عل  ستتتتتقيه التوليا عث التأمير فلا ر  الم رار ونت اوتتتتتلء ا لتزاا وتأمر المريث ف 
ناالاية نررها ارحوة ف  الما ة ف  الميتتتا ه المراية ومميتتتة ف  الما ة ف  الميتتتا ه التةارية، وتيتتتري هذه الفلا ر  ث 

ااقا وهذا كلش  ا لم يم  ال االم عل  تاريخ المطالقة ال ضتتتتتا ية حقا ام لم يظرد ا تفا  او الورظ التةاري تاريخا امر ليتتتتتري
 .ريره

عل   طوتتر عقر الصتتاا ، أثر جيتتا ة الخطأ ف  الميتتمولية المراية، حظ   موتتلر ف   ةلة الوللا ال االاية جا وة . د(  75
 .12، ص2014 (،29)حمراد، المةلر

يميتتتتتن  –او  )والت  جاء فيقا  2017ليتتتتتمة  79 ث ناالم تمقيم اللكالة التةارية الوران  رنم ( 11)ا  المادة : يمقر(  76
اللكيه دفترا ماصا ي لم ماليا  ث كه شط  او ان او تظوية او فراغ  ت تضية اصلن  ين الرفاتر التةارية يروم فيش   رار 
 الرح، او الومللة المتظ  ة لش  قيما   رار  ا الن  مقا ال  الورا  حتلستتط الةقا  المخللة و ايتتقتقا ال   قالغ الصتتف ا 

 ث هذه ( او )يورض اللكيه الرفتر الممصتتتتلص عليش ف  القمر  –ثاايا ، المو لدة و  ا تم  ث عمليا  تةارية لظيتتتتاب  لكلش
نيتتم اللكا   التةارية عمر فتظة لتنقيت عرد صتتفظاتش  ا متم كه صتتفظش  مش ف   –المادة عل  دا رة  يتتةه الوتتركا  

صفظا   صريق عل  عرد ال سمش للت صفظة  مش و ت ريمة اقاية كه  شير حمل ش ف  امر  يمة وللتأ يتوملة نقه اقاية ال الم
 (.  ال  القي ة الوا ة للضرا   ف  اقاية كه سمة  الية

-الومليا  المصتتتترفية -الو لد لتةارية -التاجر  -حاستتتتم  ظمر صتتتتال،، ال االم التةاري، ال يتتتتم الأون، المقرية الوا ة . د(  77
 .236لصماعة ال ت ، حيرو ، حلا سمة اور، ص ال طان ا شتراك ، الواتن 

يوان   –ثاايا )والت  جاء فيقا  2017ليتتتتتمة  79 ث ناالم تمقيم اللكالة التةارية الوران  رنم ( 18)ا  المادة : يمقر(  78
يوان   –ثالنا ،  ث هذا ال االم  11مميتتتتتة  لاييث ديمار كه و كيه عمه ملافا لأا اا المادة ( 5000000) حمرا ة   رارها 

 (.حالظقس  رة  ت ه عث ثلات سملا  كه  لظ  او   ل  حخر ة عا ة ناا عمرا حأعمان اللكالة التةارية
جا وة جي ، رستتالة  اجيتتتير نر ت ال  كلية ال االم ، الخطأ المرح، ووظيفتش ف  الميتتمولية المراية، عل  كاظم عةيه(  79

 .102-101ص،  2017، نار 
الميام، الإملان الةيتتيم وأثره ف  ت رير التوليا، رستتالة  اجيتتتير نر ة إل  كلية ال االم جا وة احتقان شتتاخ مضتتير (  80

 .134، ص 2018القصرة، 
،  نرار  موتتتتلر عل   لنا ناعرة التوتتتتريوا  الورانية،  2000ليتتتتمة ( 154)نرار  ةلس نيادة النلرة الممظه جي رنم : يمقر(  81
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